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تعالى الذي وفقنا ووهبنا كر والحمد االله و شالءأولا وقبل كل شي

صبر والتحدي لنجعل من هذا العمل المتواضع علما ینتفع به ال

ت الشكر وإلامتنان اوبعدها یأتي الشكر درجات نتقدم بأجمل عبار 

التقدیر لأستاذتنا الفاضلةقلوب فائضة بالمحبة والإحترام و من

قدمتها لنا من لقبولها الإشراف على مذكرتنا وكل مابن طالب لیندا

علومات قیمة ساهمت في إثراء موضوع دراستنا متوجهات ونصائح و 

ونتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى جمیع أعضاء لجنة المناقشة 

من بعید في أوجه بعمیق الشكر إلى كل من ساهموا من قریب نو و 

إعداد هذه المذكرة

*فازیة وصونیة*



حبة والحنان إلى أهدي ثمرة هذا البحث المتواضع إلى رمز الم

القلب الناصع بالبیاض، إلى منبع الصبر والتفاؤل، إلى التي 

.رعتني حق الرعایة أمي لحبیبة أطال االله في عمرها

إلى منبت الخیر والتضحیة إلى من علمني النجاح والصبر إلى 

من حشد الأشواك عن دربي لیمهد إلي طریق العلم إلى والدي 

.أهلي وأفراد عائلتي كل بإسمهأطال االله في عمره وإلى جمیع

*فازیة*



بسم االله الرحمن الرحیم الذي وفقنا ویسرنا السبیل في إنجاز هذا 

العمل المتواضع

:أهدي ثمرة جهدي هذا

 سبحانه وتعالى الجنة تحت قدمیها التي إلى من وضع االله

ى لهاء الشفاء وأن یطیل دعمتني كثیرا بدعائمها أمي الحبیبة أتمن

االله في عمرها

إلى الذي علمني أن أرتفي سم الحیاة بحكمة وصبر أبي العزیز 

أطال االله في عمره وأن یشفیه 

إلى أخواتي الأحباء كانوا لي سندا في كل كبیرة وصغیرة

سمعتي التي بها أضاءت حیاة الذي "كمال "إلى زوجي قرة عیني 

ذا البحثساندني وشجعني على إكمال ه

إلى كل العائلة الكریمة 

إلى صدیقاتي 

إلى كل من ساعدني في نهایة هذه المذكرة

*صونیة*
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:مقدمة

الحقوق والحریات لحمایةتطور التاریخي للبشریة أصبح لمرفق القضاء ضرورة المع 

اء الجزائري یرتكز كان القضوالخصومات التي تنشأ بین الأفراد النزاعات في قضایالفصل

.المعروضة أمامهىو ادیة حیث یقوم قاضي واحد في الفصل في جمیع الدعانین ععلى قو 

وفي ظل تطور الظاهرة الإجرامیة وتنوع أشكالها ورغبة المشرع في مكافحة ما 

وذلك إسقاط العقاب بیرة على الاقتصاد والأمن الوطني،استجد من الجرائم المتمیزة بخطورة ك

تماشیا مع الإجرام الخطیر تم بإقرار ازدواجیة القضاء القائم بموجب قانون الإجراءات جزائیة، 

جاء تنظیم القضائي بمجموعة القواعد القانونیة ،على القضاء العادي والقضاء الإداري

القضائي الإختصاصالمنظمة للسلطة القضائیة بشكل عام المتعلق بالجهات القضائیة، وأن 

ي نزاع معین بمعنى الصلاحیة الممنوحة ل فصقضائیة ما للفهي السلطة المخول لجهة

عدم عین وعلى النحو الصحیح ویقابل الإختصاصلمباشرة الولایة القضائیة في نطاق م

الذي یراد منه كفقدان الجهة القضائیة للسلطة في الفصل في النزاع المطروح الإختصاص

.علیها

ة الجهة القضائي إلى اختصاص إقلیمي الذي یعني ولایالإختصاصقد یتفرع 

ي المرفوعة أمامها استنادا إلى معیار جغرافي یخضع للتقسیم و االقضائیة بالنظر في الدع

.القضائي

التي یعود الفضل النوع والطبیعة النزاعاتالنوعي الذي یقصد به تحدیدالإختصاصأما 

الدعوى وهذا دون خروجقضائیة على اختلاف درجاتها بالنظر في نوع محدد من لجهة فیها ل

.قاعدة العامةعن

المحلي للشرطة الإختصاصع یبتوس141-04المشرع بموجب القانون رقم أجاز 

محاكم أخرى في جرائم معینة ومحدد الجمهوریة إلىالتحقیق ووكلاء القاضي القضائیة و 

.حصرا بموجب قانون الإجراءات الجزائیة

صادر في ، 71ج عدد .ج.ر.ءات الجزائیة، ج، یتضمن قانون الإجرا2004نوفمبر 10في مؤرخ14-04قانون رقم -1

.1966یونیو 8مؤرخ في 155-66رقم ، یعدل ویتمم الأمر 2004نوفمبر 10
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ت اختصاص المشرع الأقطاب الجزائیة وهي عبارة عن جهات قضائیة ذاأدخل 

محمد، أإقلیمي موسع إلى مجالس قضائیة أخرى تتمثل هذه الجهات في محكمة سیدي 

لة التي تنظر في بعض الجرائم المحددة حصرا ڤمحكمة قسنطینة محكمة وهران ومحكمة ور

الحدود الوطنیة، الجریمة الماسة بالأنظمة المعالجة العابرةوالمتمثلة في الجریمة المنظمة 

طیات تبییض الأموال، الإرهاب، جرائم المخدرات، جرائم الصرف، جرائم الفساد، الآلیات للمع

قد أخضع هذه المحاكم لقواعد وإجراءات خاصة بعملها، تختلف عن التي تخضع لها و 

لتحري والتحقیق تمكنها من تحقق  االجهات القضائیة الجزائیة التقلیدیة، كما دعمها بأسالیب 

.والمتمثل في المكافحة الفعالة للجرائم الخطیرةالغرض الذي أنشأت من أجله 

ضوء القانون الإجراءات الجزائیة علىالإختصاصتمدید الهدف من نظام یكمن

امیة والقضاء بالممارسات والكفاءات التي تتمیز بها هذه المحاكم بالإطاحة بالجماعات الإجر 

ور للممارسة القضائیة وأداة شكل النموذج المتطعلى الإجرام الخطیر، كما أن هذا النظام ی

.فعالة في الوصول إلى الحقیقة والكشف عن المنظمات الإجرامیة

ثل سباب التي دفعتنا إلى اختیار لهذا الموضوع فمنها الأسباب الذاتیة فتمالأتعددت 

ا أمحث في مثل هذا النوع من المواضیع، هتمام بالبفي الرغبة والمیول الشخصي والإ

فیه یتضمن قواعد إجرائیا جدید یتطلب البحث والدراسةكون الموضوع الأسباب الموضوعیة

.الأفرادلحقوق لتحدید مدى احترامه وحمایته

الإقلیمي والنوعي، ودراسة الإختصاصیهدف هذا الموضوع بوضع نظرة عامة حول 

ا خاصة في كل مالجزائیة تفي قانون الإجراءاأبرز تعدیلات التي أدخلها المشرع الجزائري

.وكافة الإجراءات المعمول بهاالإختصاصیدور حول تمدید 

:إشكالیة البحث

؟ما مدى فعالیة نظام تمدید الاختصاص في مكافحة الجرائم الخطیرة



مقدمة 

-3-

هذه الدراسة إلى فصلین حیث نتعرف في بتقسیم قمناهذه الإشكالیة علىوللإجابة 

فخصصناه )الفصل الثاني(ما إلى قواعد الاختصاص الإقلیمي والنوعي أ)الفصل الأول(

.خصوصیة نظام تمدید الإختصاصل

عض العناصر بالتحلیلياعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي من أجل وصف

.سةموضوع الدراذات صلة بوتحلیل مواد قانون الإجراءات الجزائیةالمتعلقة بالموضوع 
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لوالفصل الأ 

يالإقلیمي والنوعالإختصاصقواعد

حسبتحدد الجهات القضائیة وتكثر على مستوى إقلیم الدولة الواحدة وتختلف بذلك

سندها المشرع لكل جهة على حدى، حسب درجتها نوع القضایا التي یوكل لها أالمهام التي 

.الفصل فیها وحسب نطاقها الإقلیمي والنوعي الذي تمارس اختصاصها فیه

تمارس فیها لق الذي یحدده المشرع بصفة عامة ذلك النطاالإختصاصیٌقصد ب

تحدد النطاق الإقلیمي الذي تباشر في حدوده فهوالمحكمة الجهة القضائیة سلطتها وولایتها 

.الجهات القضائیة اختصاصها وكذلك تحدد نوع القضایا التي یحق لها النظر والبحث فیها

الإجرامیة بكل هده المجتمع في كل مجالاته خاصة الظاهرة ل التطور الذي شفي ظّ و 

قام المشرع بموجب قانون الإجراءات الجزائیة بها حاطة الإأنواعها ورغبة في مكافحتها 

قضائیة وقضاة التحقیق ووكلاء جمهوریة إلى المحلي لكل من الضبطیةالإختصاصبتوسیع 

.جاءت على سبیل حصرحالات معینة  جرائم محددة محاكم أخرى في

المبحث (مفهوم الإختصاص الإقلیمي والنوعي:بحثینالفصل إلى مومنه قسمنا هذا

)المبحث الثاني(الإختصاص الإقلیمي والنوعي الموّسعو ،  )الأول
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لوالمبحث الأ 

الإقلیمي والنوعيالإختصاصمفهوم

الإقلیمي والنوعي في مجال القضاء بتحدید صلاحیة الإختصاصتتعلق مفاهیم 

ي القضائیة المعروضة أمامها ومنه و االدععامل مواختصاص الجهات القضائیة في التع

، )لو المطلب الأ(المحليالإختصاصقسمنا المبحث إلى مطلبین، سنتطرق فیها إلى دراسة 

).المطلب الثاني(النوعي الإختصاصودراسة 

لوالأ مطلبال

)المحلي(الإقلیمي الإختصاصتحدید

الإقلیمي للجهة الإختصاصول كما یؤ و تنظیم عن طریق الهالذي یتم تحدیدهو 

القضائیة التي تقع في دائرة إختصاصها موطن المدعى علیه أو الجهة القضائیة التي تقع 

، ومنه قسمنا المطلب انون خلاف ذلكلم ینص قفیها أخر موطن له أو موطن المختار ما

مكان ،)ثانيالفرعال(محل إقامة مشتبه به)لوالفرع الأ (إلى ثلاثة فروع مكان وقوع جریمة 

).الفرع الثالث(القبض على الشخص مشتبه فیه

لوالفرع الأ 

مكان وقوع الجریمة

مخالف لأحكام قانون  العقوبات قد كل عملالمنظور القانونينقصد بالجریمة في 

جریمة موضوع البحث والتحري قد وقعت في دائرة الإقلیمیة لاختصاص عضو تكون 

وقوع أود مكان ارتكاب یدحیها مهامه العادیة، ویسند في تفالضبطیة القضائیة الذي یباشر

الجریمة إلى عناصر الركن المادي للجریمة، فیكون مكان وقوع الجریمة هو مكان إتیان 

رتكاب الجریمة التي تتكون من مجموع المكون كاملا، وإذا تعددت أمكنة إالفعل المادي 

مكان وقوع في دائرة ة القضائیةأفعال، فیكون مختصا بالتحري فیها كل ضابط للشرط
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)1(.أحد تلك الأفعالاختصاصه المكاني

الفرع الثاني

مشتبه فیهالمحل إقامة 

یطلق مصطلح مشتبه فیه عادة على كل من تباشر ضده الشرطة القضائیة وسائل 

.البحث والتحري

في دائرة یقصد بمكان إقامة المشتبه فیه بارتكاب الجریمة، المكان الذي یقیم فیه 

الإقلیمي لضباط الشرطة القضائیة المختص ولیس السكن القانوني وإنما الإقامة الإختصاص

متقطعة، وفي حالة تعدد الأشخاص یكفي أن یكون أوالفعلیة والمعتادة، سواء كانت مستمرة 

أحد المشتبه في أمره، یقوم في دائرة اختصاص ضابط الشرطة القضائیة لینعقد اختصاص 

)2(.خیر بالبحث والتحري عن الجریمةهذا الأ

الفرع الثالث

مكان القبض على المشتبه فیه

الشخص من حریة التجول ولو القبض هو إجراء من إجراءات التحقیقات یراد حرمان

.)3(لفترة

في حالة ما إذا لم یتوفر العنصرین مكان وقوع الجریمة ومحل إقامة المشتبه فیه فإن 

ضبطه في أوینعقد بمكان القبض على المشتبه فیه قضائیة إختصاص ضابط الشرطة ال

ني أن یتم الدائرة الإقلیمیة التي یمارس فیها ضابط الشرطة القضائیة وظیفته المعتادة وهذا یع

ضبطه في دائرته الإقلیمیة بغض النظر عن سبب هذا القبض أوالقبض على المشتبه فیه

ض على أي من المشتبه فیه بارتكاب الجریمة، یلقي القبأوالضبط، كما یكفي أن یضبط أو

الضبط أوجریمة أخرى، وهو ما یعطي أن العبرة في القبض أوموضوع البحث والتحري 

.378، ص1995، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2طمحمود نجیب حسني، شرح قانون إجراءات الجزائري، .د-1

،2011، دار هومة، الجزائر، 2طة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة، التحري والتحقیق، عبد االله أوهابی-2

.227ص

.335، صالمرجع نفسهعبد االله أوهابیة، -3



واعد الإقالفصل الأول                    ختصاص الإقلیمي والنوعي                                             

-7-

لیس في سببها وإنما العبرة في ذلك الإجراء ذاته، أي أنه یستوي في ذلك أن یكون القبض قد 

.)1(أخرىجریمة أوسبب أي أوتم بالنسبة لنفس الجریمة، موضوع البحث 

، فقد 547إلى 545في المواد من الإختصاصنظم قانون الإجراءات الجزائیة تنازع 

تتبع أویحصل التنازع بین جهات قضائیة مختلفة، سواء كانت تتبع مجلسا قضائیا واحدا 

بین جهة أوبین جهتین تحقیق أوأكثر، كما یمكن أن یقع بین جهتین حكم أومجلسین 

.الحكم وجهة التحقیق

ایجابیا كقضاء الجهتین القضائیتین المرفوع إلیهما اتنازعً الإختصاصتنازع قد یكون 

نفس الموضوع المتعلق بجریمة واحدة بعینها، فتقرر كل جهة اختصاصها بالموضوع وقد 

362/1یكون تنازعا سلبیا بأن تقضیا بعدم اختصاصها به في آن واحد فتنص المادة 

لمطروحة على المحكمة تحت وصف جنحة من طبیعة تنشأ على إذا كانت الواقعة ا"ج.إ.ق

توقیع عقوبة جنائیة، قضت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها للنیابة العامة للتصرف 

بعد تحقیق الإختصاصإذا صدر الحكم بعدم "ج.إ.ق363وتنص المادة ،"فیها حسبما تراه

"لاتهامقضائي تحیل النیابة العامة الدعوى وجوبا على غرفة ا

المطلب الثاني

النوعيالإختصاصمفهوم 

بدرجاتها وذلك النوعي توزیع القضایا على المحاكم المختلفةالإختصاصیقصد ب

ضمن الجهة القضائیة الواحدة من أجل متابعتها والعمل علیها كل وفق اختصاصه وذلك 

الإختصاصوبالتالي یوضح طبقا لطبیعة القضیة والنزاع الحاصل فیها وأهمیتها وظروفها

النوعي مقدار الحكم لكل طبقة من طبقات الجهات القضائیة المعینة في القضایا التي یحق 

لها الحكم فیها بالإضافة إلى نوعیة القضایا التي تختص بها كل محكمة ومنه قسمنا هذا 

، 2011نصر الدین هنوني، درین یقدوح، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، -1

.51ص
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بیعة ط)الفرع الثاني(، والنوعيالإختصاصتعریف )لوالفرع الأ (المطلب إلى فرعین 

.النوعيالإختصاص

لوالفرع الأ 

النوعيالإختصاصتعریف 

النوعي اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم داخل الجهة الإختصاصیعد 

بالمعنى الدقیق سلطة المحاكم في الفصل في المنازعات بهالقضائیة الواحدة والمقصود 

طبیعة أوحاكم هو نوع للمالإختصاصضابط إسناد أوطبیعتها فالمعیار أوبحسب نوعها 

.)1(موضوعها بصرف النظر عن قیمتهاأوالرابطة القانونیة محل الحمایة 

،النوعي اختصاص مادي مطلق یعول على نوع القضیةالإختصاصوعلیه، ف

موضوعها بصرف النظر عن المدعي والمدعي علیه وهو اختصاص یتعلق و طبیعتها 

یا على المحاكم لا علاقة له بالخصوم ومصالحهم بالنظام العام لأن التوزیع النوعي للقضا

وإنما یسند إلى تنظیم مرفق القضاء وتنوع محاكمه ومقدرة كل منها على الحكم فیما اختص 

به وملائمة المواعید التي تراعي الإجراءات التي تتبع أمام كل منها، أي یتم تحدید 

.)2(النوعي بالنظر إلى موضوع الدعوى وطبیعة النزاعالإختصاص

الفرع الثاني

النوعيالإختصاصطبیعة 

ه النوعي واعتبر الإختصاصحسم المشرع الجزائري بصریح النص في شأن طبیعة 

تفاق على مخالفته وتقضي به الجهات الامن النظام العام فلا یجوز مخالفة أحكامه ولا 

، 2006، الأردن، 2طعوض أحمد الزعبي،  أصول المحاكمات المدنیة، دراسة مقارنة، الجزء الأول، دار وائل للنشر، -1

.297ص

على الساعة 25/02/2024بتاریخ https://www.trebunaldz.comمنقول عن الموقع الالكتروني التالي -2

12h00
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.)1(القضائیة تلقائیا وفي أي مرحلة كانت علیه الدعوى

محددة ىو االنوعي إلى سلطة جهة قضائیة معینة للفصل في دعصالإختصایشیر 

استنادا إلى موضوع الدعوى وطبیعة النزاع وإن طبیعة الإختصاصحیث یتم تحدید هذا 

زه ویمكن و افبالتالي لا یجوز الاتفاق في تج،النوعي یتعلق بقواعد النظام العامالإختصاص

من مراحل ةحلدرته الخاصة، وفي أي مر نوعي بمباالالإختصاصللقاضي أن یثیر قضیة 

تحدید الجهة القضائیة المختصة في في تتمثل وللاختصاص النوعي جوانب أساسیة الدعوى

لنوعي االإختصاصوالارتباط بموضوع الدعوى أین یتم تحدید قضایا مجال معین من ال

القضائیة موضوع الدعوى حیث یعمل القضاة المختصون في تلك الجهةاستنادا إلى ماهیة 

ضمان تقدیم العدالة المناسبة وفق علىیساعدحیث أن التخصصي و ابهذا النوع من الدع

.)2(المتطلبات وخصائص الدعوى المحددة

لي هدى، تنظیم الاختصاص النوعي في الجزائر، مذكرة مقدمة للاستكمال متطلبات شهادة للیسانس أكادیمي، ع-1

.12، ص2013لة،ڤتخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ور

17h09على الساعة 3/05/2024بتاریخ dz.comhttps://www.9anon.4منقول عن الموقع الالكتروني -2



واعد الإقالفصل الأول                    ختصاص الإقلیمي والنوعي                                             

-10-

المبحث الثاني

سعالإقلیمي والنوعي الموّ الإختصاص

أهم معیار وهو تكیف الجریمة التي تطرح ختصاص المحاكم الجزائیة على یتوقف إ

القضائي في إطار تنظیم الإختصاصمخالفة إذ أن أوجنحة أون كانت جنایة ها إعلی

في المادة الإختصاصالقضاء قد یطرأ علیه توسیعه وتمدیده، حدد المشرع الجزائري مسألة 

، الإختصاصمن ن الإجراءات الجزائیة محددا نوعالجزائیة في عدید من مواد قانو 

.اختصاص عادي واختصاص استثنائي

مكان أوحالات العادیة بمكان وقوع الجریمة الالمحلي في الإختصاصضبط 

النوعي بحدود المهام القضائیة التي الإختصاصمحل إقامة مشتبه فیه وكما حدد أوالقبض 

الاستثنائي الذي الإختصاصتختص كل من السلطات القضائیة المستقلة، كما حدد المشرع 

نص علیه المشرع في رائم الخاصة والتي ضمن جا أن یكون ههمأیستوجب عدة شروط 

الإختصاصدراسة سنحاولقانون الإجراءات الجزائیة، حیث قسمنا المبحث إلى مطلبین، 

).المطلب الثاني(الموسع النوعي الإختصاصو )لوالمطلب الأ (الموسع الإقلیمي

لوالمطلب الأ 

سع الإقلیمي الموّ الإختصاص

، من قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة بموجب 42/2،329/5، 37/2تفعیلا للمواد 

صدر تنظیم یحدد المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق الذین ، 141-04رقمالقانون

، كما أقر مشرع بموجب إمكانیة تمدید اختصاصهم المحليالمواد المذكور أعلاهأهمأجازت

الأقطاب الجزائیة المتخصصةحلي توسیع إختصاص الم348-06رقمالمرسوم التنفیذي

.ن الإجراءات الجزائیة، سالف الذكر، یتضمن قانو 2004نوفمبر 10مؤرخ في 14-04قانون رقم -1



واعد الإقالفصل الأول                    ختصاص الإقلیمي والنوعي                                             

-11-

الموسع للسلطات العامة الإختصاصل و ومنه قسمنا المطلب إلى فرعین الفرع الأ،)1(منه

.الموسع للسلطات القضائیةالإختصاصالفرع الثاني 

لوالفرع الأ 

الموسع للسلطات العامةالإقلیميالإختصاص

التي طات العامة بتحدید صفةالمحلى الموسع لسلالإختصاصم المشرع الجزائري نظّ 

شرطة ،)أولا(الضبطیة القضائیة :تتمثل فیما یلييالتحر یمكن لها من إجراء البحث و 

)اثانی(الوطنیة لقمع الجریمة

الضبطیة القضائیة:أولا

مهام جمع كل لهأو و المشرع هجهاز أنشأیطلق مصطلح الضبطیة القضائیة على 

موظفون لضبطیة القضائیةیعد رجال ا)2(ها،یوفاعلالاستدلالات حول الجرائم المرتكبة

یعملون )3(على سبیل الحصرالجزائیةعامون حددتهم نصوص قانونیة في قانون الإجراءات 

الإقلیمي لضباط الشرطة الإختصاصها ویكون الأصل أن یعلى بحث عن الجرائم ومرتكب

م في مرحلة جمع سلطة وكیل الجمهوریة الذي یدیر عملههو نفس تابعالقضائیة 

مكان أوالاستدلالات وبالانتداب قاضي التحقیق في حالة فتح التحقیق بمكان وقوع الجریمة 

.مكان إقامتهأوتوقیف المشتبه فیه 

تضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ی، 2006أكتوبر05المؤرخ في 348-06مرسوم تنفیذي رقم -1

-16، المعدل بالمرسوم رقم 2006أكتوبر 08، الصادر في 63ج عدد .ج.ر.، جووكلاء الجمهوریة وقضاة تحقیق

مدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة ، المتضمن 2016أكتوبر 17، المؤرخ في 267

.2016أكتوبر 23، الصادر في 62ج عدد.ج.ر.، جتحقیق

، دار هومة، الجزائر، 2طة، الاستدلال والإتهام، كتاب الأول، علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائری-2

.14، ص2016

تضمن قانون الإجراءات ، ی1966یونیو سنة 8، المؤرخ في 155-66من الأمر رقم 15، 14، 13، 12نظر المواد أ-3

، 2021ت غش25مؤرخ في 11-21یتمم بالأمر رقم ،1966یونیو 10، الصادر في 48ج عدد .ج.ر.، جالجزائیة

.2021غشت 26، الصادر في 65ج عدد .ج.ر.ج
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من 3مكرر40و2مكرر40و1مكرر40مكرر و16و16وبناء على المواد 

لقضائیة یتسع لیشمل الإقلیمي لضباط الشرطة االإختصاصقانون الإجراءات الجزائیة، لأن 

هم في دائرة اماختصاص إقلیمي لمحاكم أخرى، خارج نطاق المحكمة التي یباشرون مه

إلىاختصاصهم أیضاكما یمتد )1(.اختصاصها لیشمل دائرة اختصاص محكمة مختصة

بالتحریات في الجرائم التي حصرتها المادة الأمرتعلق إذاكامل الإقلیم الوطني في حالة ما 

16/7.

الشرطة الوطنیة لقمع الجریمة:ثانیا

من باب الحرص على المصلحة العامة وسع المشرع من النطاق الإقلیمي الذي تمارس 

فیه فئة معینة من ضباط الشرطة القضائیة، فجعل اختصاصهم وطنیا، ویتحدد هذا 

حسب طبیعة أوبحسب الصفة الأصلیة للمنتمي لجهاز الشرطة القضائیة الإختصاص

.یمة موضوع البحث من جهة أخرىالجر 

قصد حمایة كیان الدولة من أي خطر یواجهها عبر كامل أنحاء :من حیث الصفة-1

التراب الوطني وسع المشرع من صلاحیات التي یباشرها ضباط الشرطة القضائیة 

التابعون لمصالح الأمن العسكري فلم یجعل من اختصاصهم محلیا على منوال بقیة 

ائیة الآخرین بل وسع من اختصاصهم وجعله وطنیا، لیشمل كامل ضباط الشرطة القض

الإقلیمي بالنسبة لفئة ضباط شرطة قضائیة التابعین الإختصاصتراب الوطني وتوسیع 

.لمصالح الأمن العسكري تعتبر أصلا

منح المشرع لضباط الشرطة القضائیة على اختلاف الجهات التي :من حیث نوع الجرائم-2

الأمن العسكري من أوالدرك الوطنیین أواء كانوا من عناصر الأمن ینتمون إلیها سو 

ج، اختصاص وطنیا لمباشرة .إ.من ق16خلال الفقرتین الأخیرتین من المادة 

.، سالف الذكرقانون الإجراءات الجزائیة، من 1مكرر10، 7مكرر16مكرر، 16، 16المواد -1
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صلاحیاتهم في البحث والتحري عن الجرائم التي توصف بأنها أعمالا تخریبیة 

.)1(وإرهابیة

الفرع الثاني

ات القضائیةالموسع لسلطالإقلیميالإختصاص

قضائیة بتحدید قواعد خاصة لكل منالموسع لسلطات الالإختصاصالج المشرع ع

الموسع الإختصاص)ثالثا(جهات الحكم، )ثانیا(قاضى التحقیق، )أولا(نیابة العامة

.المتمثلة في الأقطاب الجزائیة المتخصصةلسلطات القضائیة

النیابة العامة:أولا

النیابة العامة لدى المحاكم الجزائریة المختلفة وبساعده في أداء یمثل وكیل الجمهوریة 

جة كل محكمة، فتنص المادة المساعدین، بحسب حاالوكلاء الجمهوریةمهامه مجموعة من

بواسطة أحد أویمثل وكیل الجمهوریة النائب العام لدى المحكمة بنفسه (ج .إ.ق35

).المحكمة التي بها مقر عملهمساعدیه وهو یباشر الدعوى العمومیة في دائرة

عن الجماعة، تختص أصلا بالمتابعة والاتهام، فتقوم بدور الادعاء العام أصلا

تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطلب "ج .إ.ق29فتنص المادة 

"بتطبیق القانون وهو تمثل أمام كل جهة قضائیة

قلیمیة للجهة الإدائرة الابة العامة انطلاقا من النیالإقلیمي لعضوالإختصاصیتحدد 

الإقلیمي لوكیل الجمهوریة، الإختصاصج سبیل انعقاد .إ.، وقد حدد قالقضائیة المعین

المحلي لوكیل الجمهوریة بمكان وقوع الإختصاصیتحدد "ج .إ.ق37/1وتنص المادة 

مكان الذي تم في الجریمة وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فیها وب

".دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا السبب أخر

، إختصاصات ضباط الشرطة القضائیة، مذكرة الماستر، تخصص قانون عیشاوي مبروك،بولدیان عبد الحفیظ-1

.11-10، ص ص 2016، أدرار،سیاسیة، جامعة أحمد دراریةلوم ال، كلیة الحقوق والعالإداري
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صه المحلي إلى دائرة اختصاص محاكمسمح القانون لوكیل الجمهوریة بامتداد اختصا

لوكیل المحليالإختصاصیجوز تمدید "ج .إ.ق37/2أخرى وهذا ما نصت علیه المادة 

اكم أخرى عن طریق تنظیم في الجرائم المخدرات، الجمهوریة إلى دائرة اختصاص مح

جریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، جریمة الماسة بأنظمة معالجة الآیات المعطیات، 

".جریمة تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بتشریع الخاص بالصرف

قاضي التحقیق:ثانیا

كما یعین بموجب مرسوم رئاسي )1(یعد قاضي التحقیق أحد أعضاء الهیئة القضائیة

من 3المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة مداولةبناءا على اقتراح وزیر العدل وبعد 

التابعین للمحكمة وینتمي إلى ، 2004سبتمبر 06المؤرخ في 11-04قانون العضوي رقم 

ة یتمتع بكل ما یفته، وهو بهذا الصفظالقضاة الجالسین مثل قضاة الحكم نظرا لطبیعة و 

یتوفر لهم من ضمانات وباستقلال عن النیابة العامة، وعن قضاة الحكم، وتسري علیه قواعد 

ري اط الشرطة القضائیة من تحقیق وتحكما أنه یجمع بین أعمال ضب)2(الرد والتنحي،

امر لها طبیعة أو كقاضي التحقیق، ویصدر مجموعة هللبحث عن الحقیقة وبین أعمال

.)3(قضائیة

كما یقوم بوظیفة استخلاف قاضي الحكم، فیستعین به عادة لیخلف قاضي حكم 

متغیب، لأي عذر كان، یترأس جلسات المحكمة ویصدر أحكام مختلفة ما عد القضایا التي 

قام بتحقیق فیها، فلا یجوز له الحكم فیها أصلا، وإلا كان الحكم باطلا، وهذا ما نصت علیه 

من 40لقاضي التحقیق وفقا للمادة الإقلیمي الإختصاصقواعد تحدد ق إ ج،38/1دة الما

محل إقامة أحد أویتحدد اختصاص قاضي التحقیق محلیا بمكان وقع الجریمة "ج .إ.ق

توفیق شمس الدین، التوازن بین السلطة والحریة ووجوب تقید سلطة النیابة العامة في التحقیق، دار النهضة اشرف-1

.29، ص2015العربیة، القاهرة، 

2 -Corinne renault.brahinsky, procédure pénale, gualino éditeur, paris,2006, p239.

، 2019، دار بلقیس للنشر، الجزائر، 4عبد الرحمان خلیفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارنة، ط-3

.284ص
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بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص أوالأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها 

قاضي التحقیق في حتى ولو كان القبض قد حصل لسبب آخر، كما یمتد اختصاص

ما یعرف بمحاكم الأقطاب الجزائیة المتخصصة إلى أوالموسع الإختصاصالمحاكم ذات 

لمجلس القضائي الذي ینتمي إلیه وذلك في الجرائم التي امجموعة محاكم داخل وخارج 

جرائم المخدرات، جرائم المنظمة، جرائم "ج .إ.من ق40/2اختصها المشرع في المادة 

مة معالجة آلیات معطیات، جرائم تبییض الأموال، جرائم الإرهاب، جرائم الماسة بأنظ

كما أن قاضي التحقیق لا یخضع للتبعیة التدریجیة، فقاضي النیابة العامة فهو لا "الصرف

تكلیف بل مجرد وسیلة أوامر أو یحتكم إلى للقانون وأن طلبات وكیل الجمهوریة لا تعد 

)1(.قانونیة فحسب بالاتصال بالملف

جهات الحكم:ثالثا

قضائیة تعرض علیها أغلب ل جهةأو تعد المحكمة قاعدة الهرم القضائي لأنها 

تشكل قضائي جزائري، المجلس الدائرة من دوائر على مستوى كلوهي موجودة الدعوى

بتدائیة، وهي تفصل في جمیع القضایا التي تدخل ضمن لإبالنسبة له الجهة القضائیة ا

.اختصاصها

اختصاص المحكمة في قانون الإجراءات الجزائیة على نوعین من حددت

.)2(النوعي والمحليالإختصاصات، هما الإختصاص

أوتختص محلیا في الجنحة محكمة محل الجریمة "329ج في نص المادة .إ.عالج ق

محل القبض علیهم ولو كان هذا القبض قد وقع أوشركائهم أومحل إقامة أحد المتهمین 

ضاع و خر ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم علیه مختصا إلا وفق الألسبب آ

.553-552المنصوص علیه في المادتین 

1-serge guinchord la cques buisson, procédure pénal 4eme ed, lescis nescis lites, paris,

2008, p 815.

.69صنجیب جمال، مرجع سابق،-2
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أوكما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غیر القابلة للتجزئة 

.المتتبعة

المحكمة الموجودة في بلد أووتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة 

".قامة مرتكب المخالفة لا للنظر في تلك المخالفةإ

المحلي للمحكمة إلى الإختصاصیجوز تمدید ":من نفس المادة5كما تنص الفقرة 

دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم في الجرائم المخدرات، جریمة المنظمة 

ات، جرائم تبییض الأموال العابرة للحدود، جرائم الماسة بأنظمة معالجة آلیات المعطی

".والإرهاب، جرائم المتعلقة بتشریع الخاص بالصرف

جرائم الموصوفة بأنها جنایات تختلف الإجراءات یز میتعمل المشرع الجزائري على 

علیها طابع شعبي بحیث اء ما تعلق بتشكیلتها فهي محكمة یطرءبشأنها عن باقي الجرائم سو 

أما عن الجهة التي تفضل فیها هي محكمة )1(عبیناة شضتتشكل من قضاة محترفین وق

.الاستئنافیةأوالجنایات الابتدائیة 

المادة (مجلس القضائي قضائیة متواجدة على مستوى مقر تعد محكمة الجنایات هیئة

أحكامها ابتدائیة على ل في القضایا ذات الطابع الجنائيبالفصتختص)ج.إ.ق248/1

بتدائیة ، ونهائیة على مستوى محكمة الجنایات الإستئنافیة تقبل مستوى محكمة الجنائیات الا

)ج.إ.ق248/2ة الماد(الطعن بالنقض 

خاصةالإقلیم الموسع للجهات القضائیةالإختصاص:رابعا

متضمن تحدید الجهات القضائیة التي سیوسع 348-06صدر مرسوم تنفیذي رقم 

یطلق و حاكم على المستوى الوطني، أربعة ماختصاصها المحلي ونطاق ذلك حیث حدد

.علیها إسم الأقطاب

ل إن المشرع الجزائري ي كل جرائم بالموسع لهذه المحاكم لا یكون فالإختصاصإن 

، 37قصره على مجموعة من الجرائم   الحدیثة  نوعا وقد حددت هذه الجرائم بموجب المواد 

.98-97ص ، صمرجع سابقابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، هعبد االله أو -1
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الحدود العابرةت، جرائم المنظمة من القانون إ ج، ویتعلق الأمر بجرائم المخدرا329، 40

الوطنیة وجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب 

.وجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بصرف، وكذلك جرائم الفساد

:محمد بالجزائر العاصمةأمحكمة سیدي -أ

اصها الجهوي، یتضمن صمة، یتفرع اختصاتقع محكمة سیدي محمد بالجزائر الع

لكل من الجزائر، شلف، )1(اختصاص محاكم، تقع في دائرة اختصاصها مجالس قضائیة،

)2(.، بویرة، تیزي وزو، جلفة، مدیة، مسیلة، بومرداس، تیبازة، عین الدفلةبلیدةأغواط، 

وهذا ما نصت )3(وتشمل إداریا ولایات تقع جغرافیا في وسط شمال قطر الجزائري،

ویتفرع أیضا اختصاصها الوطني إلى كامل تراب 348-06من مرسوم تنفیذي 2مادة علیه 

.الإقلیمي الجزائري في الجرائم الاقتصادیة والمالیة وجرائم التكنولوجیا والإعلام والاتصال

:محكمة قسنطینة-ب

ویمتد اختصاص هذه المحكمة الاقلیمیة إلى في مدینة قسنطینة تقع محكمة قسنطینة

ضائي قسنطینة، أم البواقي، باتنة بجایة، تبسة، جیجل، سطیف، سكیكدة، عنابة، مجلس الق

قالمة، برج بوعریریج، طارف، خنشلة، سوق هراس ومیلة، وتشمل إداریا ولایات تقع جغرافیا 

.)4(في شرق جنوب شرق قطر الجزائر

:لةڤمحكمة ور-ج

متد اختصاص وكیل لة، وتغطي المنطقة الجنوبیة، یڤلة في مدینة ورڤتقع محكمة ور

.47، ص2008حزیط محمد، قاض التحقیق في النظام الجزائري، د ط، دار هومة للنشر، الجزائر، -1

محلي لبعض المحاكم ، المتضمن تمدید الاختصاص ال2006أكتوبر سنة 5المؤرخ في 348-06مرسوم التنفیذي رقم -2

، مرجع سابقووكلاء الجمهوریة وقضاة

زقاق عیني، علي نجات، الاختصاص الموسع لقاض جزائي في قانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، -3

.47، ص2021تخصص قانون جزائي وعلوم جنائیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، مجلة الدفاتر السیاسیة والقانون، "اص الموسع في المادة الجزائیة في التشریع الجزائريالاختص"،محمدبكرار شاوش-4

.316، ص2016، 4العدد ،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
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لة، أدرار، تمنراست، ڤور:لة إلى محاكم مجالس قضائیة التالیةڤالجمهوریة لدى مجلس ور

)1(.إلیزي، تندوف، غردایة، تمتد من حدود شرقیة إلى الحدود الغربیة الجنوبیة

:محكمة وهران-د

المحلي لمحكمة وهران إلى مجلس الإختصاصتقع المحكمة بمدینة وهران، ویمتد 

ضائیة لوهران، بشار، تلمسان، تیارت، سعیدة، بلعباس، مستغانم، معسكر، البیض، الق

.تسمسیلت، نعامة، عین تموشنت، غلیزان، تقع جغرافیا في غرب وجنوب غرب قطر الجزائر

المطلب الثاني

الموسعالنوعي الإختصاص

الجریمة في مجال محاربة متخصصوطنيب جزائیاأنشأ المشرع الجزائري قط

ینشأ على ":مكرر قانون الإجراءات الجزائیة211الاقتصادیة والمالیة وحددته المادة 

مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب وطني متخصص لمكافحة الجریمة 

وقد أعطى المشرع صلاحیات واسعة لهذا القطب من حیث المتابعة ،"الاقتصادیة والمالیة

211ذلك المادة كامل الإقلیم الوطني وقد عالجت بر والتحري والتحقیق بحیث یمتد عمله ع

یمارس وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وكذا قاضي ":2مكرر

الناتج عن تطبیق المواد الإختصاصالتحقیق ورئیس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع 

)2("لمالیةمن القانون الجزائي بالنسبة للجرائم الاقتصادیة وا37-40-329

الجرائم ندرسومنه قسمنا هذا المطلب إلى فرعین الإختصاصیدخل ضمن تمدید 

.)الفرع الثاني(جرائم المالیة المستحدثةثم،)الفرع الأول(المالیة التقلیدیة

.12، ص2008، دار قالمة، الجزائر، 2برشان سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، تحقیق لقضائي ابتدائي، جزء-1

ج عدد .ج.ر.، ج2020غشت سنة 30، مؤرخ في 04-20من الأمر رقم 2مكرر211رر ومك211المادتین  -2

المتعلق بقانون 1966ینوي 8المؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2020غشت 31، الصادر في 51

الإجراءات الجزائیة
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الفرع الأول

الجرائم المالیة التقلیدیة

الإقتصاد نها تشكیل خطرا على ألجرائم في القانون العقوبات حیث هذه ات ورد

جریمة یلي ومنه قسمناه إلى ماىحدالوطني وفي هذا الفرع سندرس كل جریمة على 

)ثانیا(جریمة تبیض الأموال، و )أولا(الإهمال الواضح 

حجریمة الإهمال الواض:لاأو 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات على ما 471-75رقممن الأمر421نصت المادة 

إلى 2,000ح من و اسنوات وبغرامة تتر 5یعاقب بالحبس من شهرین إلى ":یلي

دج كل من أحدث أثناء التسییر بسبب إهماله البالغ والظاهر ضرر مباشر 10,000

من القانون 119بإحدى الهیئات المشار إلیها في المادة أووهاما بأموال الدولة 

."لمذكورا

دج كل من في 10.000الى2.000مة تترواح من اسنتین وبغر إلىیعاقب من شهرین 

منتوجات أدواتأوالتبدید أموال أوالتلف أو ظروف صادرة عن إرادته یترك للضیاع 

119إحدى الهیئات المشارة لها في المادةأووثائق تملكها الدولة أوفلاحیة أوصناعیة  

المادة أن المشرع حصر مجال هذه الجریمة في أعمال التسییر یتبین من خلال هذه 

:واشترط لتطبیقها ما یلي

أن یكون الإهمال بالغا وظاهرا جسیما-

أن یكون الضرر مباشرا وهاما بالأموال العامة-

علاقة السببیة بالإهمال والضرر-

جویلیة 04، الصادر في 53ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات، ج1975جوان 17مؤرخ في 47-75أمر رقم -1

19663یونیو 8مؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 1975
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يء تطبیق أثبتت الممارسة القضائیة عدم تقید المحاكم بالشروط المذكورة أعلاه، فأس

)1(.ساط المسیرینأو نص المادة حیث استعمل مطیة لشن حملات التطهیر في 

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06ألغى المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

من قانون العقوبات ونقل فحواهما إلى نص 1مكرر119و119نص المادة )2(ومكافحته،

مكرر من قانون العقوبات ونظرا لخطورة هذه 119دة منه وأبقى على نص الما29المادة 

اكم في هذه الجریمة إلى المحالإختصاصرع بتمدید شالجریمة على الاقتصاد الوطني قام الم

القطب الاقتصادي والمالي الذي یوجد مقره في مجلس قضاء الموسعالإختصاصذات 

اختصاصه وهذا ما أكدته المادة الجزائر وأدرج الأفعال المادیة المجرمة لهذه الجریمة ضمن 

، حیث ذكرت المادة سالفة الذكر الجرائم التي تدخل ضمن 04-20مر من الأ2مكرر211

قتصادي والمالي من بین هذه الجرائم جریمة الإهمال النوعي للقطب الجزائي والإالإختصاص

تقوم أشیاءأوخاصة أوضیاع أموال عمومیة أوتلف أواختلاس أوالمتسببة وسرقة 

أوأموال منقولة وضعت تحت یده بحكم وظیفته أوعقود أوسندات أووثائق أومقامها 

إلى 50,000بسببها والمعاقب علیها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 

)3(.دج200,000

جریمة تبییض الأموال:ثانیا

یمة تبییض الأموال وقد على جر )4(مكرر من قانون العقوبات389نصت المادة 

حددت المادة المذكورة أعلاه للأفعال المادیة المشكلة لجریمة تبیض الأموال وفق التشریع 

مجادبة عنتر، رزاق یاسر، الأقطاب الجزائیة الوطنیة المتخصصة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون -1

.25، ص2022الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل،

8، صادر في 14ر، عدد.، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج2006فبرایر سنة 20مؤرخ في 10-06أمر رقم -2

.2006مارس 

، مجلة الحكومة والقانون الاقتصادي، "إجراءات التقاضي أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي"ة بن بوعزیز،یأس-3

.15-7، ص ص2021، ، الجزائر1، المجلد1العدد

ج عدد .ج.ر.جیتضمن قانون العقوبات، ، 2021دیسمبر 28، مؤرخ في 14-21مكرر من قانون رقم 389المادة -4

.1966ینوي 8، المؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2021دیسمبر 29، الصادر في 99
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:ل إدراجها وفق ما جاءت به هذه المادة وهي كالآتيو االجزائري وسنح

نقلها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة بغرض إخفاء أوتعتبر كل تحویل للممتلكات -

مساعدة أي شخص متورط في أوالمصدر الغیر مشروع لتلك الممتلكات تمویهأو

منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار لفعلته كاب الجریمة الأصلیة التي تأتي ارت

.تبییض الأموال

كیفیة التصرف أومكانتها أومصدرها أوتمویه الطبیعة الحقیقة للممتلكات أوكل إخفاء -

.الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیةأوحركتها أوفیها 

استخدامها مع علم الشخص القائم لذاك وقت تلقیها أوحیازتها أواكتساب الممتلكات -

.تشكل عائدات إجرامیة

.ارتكابها والمساعدة والتحریض على ذلكمحاولةالمشاركة على ارتكابها و -

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل مكرر من القانون3-3كما نصت المادتین -

المعدل والمتمم على الأفعال المادیة مشكلة لجریمة 01-05الإرهاب ومكافحتهما رقم 

:تبییض الأموال وتتمثل في

جزئیا أویسیر أموالا بغرض استعمالها شخصیا كلیا أوجمع الأموال أوبتقدیم 

كان یعلم بأنها أوالتخریبیة أووصوفة بالإرهابیة ارتكاب جرائم ممحاولةلارتكاب الجرائم و 

)1(.في التمویل الإرهابأومنظمة إرهابیة أوسوف تستعمل لفائدة شخص إرهابي 

تعد جریمة تبییض الأموال التي لها طبیعتها الخاص تمیزها عن غیرها من الجرائم من 

اقتصادي وجنائي حیث حیث ظروف ارتكابها وأهدافها وأبعادها وآثارها فهي ذات بعدین

أضحى تجریم تبییض الأموال ذات المصدر غیر مشروع ضروریا نظرا لخطورتها وآثارها 

وذلك الإختصاصالسلبیة على كافة مناحي الحیاة الأمر الذي دفع بالمشرع إلى تمدید 

، بین الأفكار، الجزء الثالث، الطبعة )النهائي المحاكمةالتحقیق (عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة -1

.103، ص2022الثانیة، الجزائر، 
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الإختصاصالذي نص على أن هذه الجریمة تدخل ضمن 04-20بصدوره للأمر رقم 

.زائي الاقتصادي والمالي الذي یوجد مقره في مجلس قضاء الجزائرالنوعي للقطب الج

الفرع الثاني

الجرائم المالیة المستحدثة

جة تغییرات قد مست المال یالجرائم المستحدثة هي جرائم عصریة ظهرت نتإن

ئم تطرق في هذا الفرع إلى كل جریمة من هذه الجراسنقتصاد وبرزت بموجبها هذه الجرائم وإلا

التشریع والتنظیم الخاص جرائم مخالفة ،)أولا(یلي جرائم الفسادالفرع إلى ما.ولقد قسمنا هذا

)ثالثا(جرائم التهریبثم ،)ثانیا(حركة رؤوس الأموال إلى خارجبالصرف و 

جرائم الفساد:لاأو 

تتمیز جرائم الفساد بكونها جرائم ذوي الصفة التي لا تقع إلا من شخص یتصف بصفة 

من القانون رقم 2من المادة )ب(من في حكمه ولقد عرفتها الفقرة أو نة وهو الموظف معی

في أحد أوقضائیا أوإداریا أوتنظیمیا أوكل شخص یشغل منصبا تشریعیا "06-01

مؤقتا مدفوع أومنتخبا دائما أوالمجالس الشعبیة المحلیة المختصة سواء أكان معنیا 

)1("أقدمیتهأوبصرف النظر عن رتبته غیر مدفوع الأجر أوالأجر 

:وتعد من أفعال الفساد ما یلي

اختلاس الأموال العمومیة والخاصة من طرف الموظف العمومي-

أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة-

الإثراء غیر المشروع للموظف العمومي-

إساءة استغلال الوظیفة -

الرشوة-

عدم التصریح والتصریح الكاذب لممتلكات -

،2022أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، النشر الجامعي الجدید، الجزء الثاني، الجزائر، -1

.10-9صص
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غدرال-

تعارض المصالح-

إخفاء العائدات المتأتیة من جرائم الفساد-

)1(التمویل الخفي للأحزاب-

لخطورة هذه الجریمة وما تمثله من خطر على المستوى السیاسي والاقتصادي ةجیونت

فقد تم تحویل النظر في القضایا المرتبط بالفساد إلى الأقطاب الجزائیة المختصة نظرا 

.وإتساع رقعتهاوخطورتها تشعبها هذه الجرائم لطبیعة 

في جرائم الفساد إلى قطب الجزائي الإختصاصمدد 04-20رقموبعد صدور الأمر

جرائم الفساد من ضمن الجرائم التي 2مكرر الفقرة211والاقتصادي وهذا ما أكدته المادة 

لقضائیة بین القطب الجزائي الاقتصادي والمالي والجهات االمشتركالإختصاصتدخل في 

المتعلق بمكافحة الفساد 01-06رقمالموسع والمنصوص علیها والقانونالإختصاصذات 

24المحلي الموسع بموجب نص المادة الإختصاصوالذي یرجع إلى جهات القضائیة ذات 

السالف الذكر فقد منح 04-20رقموبصدور الأمر01-06رقممن القانون1مكرر

)2(.لطة النظر والمتابعة في هذا النوع من الجرائمللقطب المالي والاقتصادي س

جرائم مخالفة التشریع والتنظیم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال إلى الخارج:ثانیا

سعى المشرع الجزائري على غرار كل التشریعات الحدیثة إلى حمایة مصالح الدولة 

وذلك من خلال مجموعة من وخاصة نظامها الاقتصادي الذي تتدرج فیه العملة الوطنیة، 

الأنظمة والقوانین التي تنظم عملیات الصرف وحركة رؤوس الأموال مع الخارج بما یكفل 

المتعلق بقمع مخالفات 22-96حمایة الاقتصاد الوطني ومن أهم هذه النصوص الأمر رقم 

التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من إلى الخارج المعدل 

.30-29ص سابق، صمجادبة عنتر، رزاق یاسر، مرجع -1

.12-11ص ة بن بوعزیز، مرجع سابق، صأسی-2



واعد الإقالفصل الأول                    ختصاص الإقلیمي والنوعي                                             

-24-

)1(.متمموال

ویعتبر مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من إلى 

رقمالمعدل والمتمم بالأمر)2(،22-96لى من الأمر و الخارج حسب ما جاء في المادة الأ

أنه یعتبر مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحكة رؤوس الأموال من 03-01

لة كانت ما یلي، التصریح الكاذب، عدم مراعاة التزامات التصریح عدم الخارج بأنه وسی

الشكلیات أواسترداد الأموال إلى الوطن، عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها 

.عدم احترام الشروط المقترنة بهاأوالمطلوبة، عدم الحصول على الترخیص المشترط 

الجزائر والوضعیة المالیة للدولة وما ناتج نة الأخیرة ومع أجواء التي تعرفها و وفي الأ

عنه من ضخ أموال هائلة من خزنة الدولة لتنشیط الاقتصاد الوطني، تم تسجیل ارتفاع في 

الجرائم المتعلقة بالصرف والتي یرتكبها جزائریون وأجانب بغرض   تحویل رؤوس الأموال 

مار، الأمر الذي ناتج عنه أضرار إلى الخارج ومخالفة الالتزامات التي تفرضها قوانین الاستث

كبیرة بالخزینة العمومیة والاقتصاد الوطني، بذلك راء المشرع أن قمع هذا النوع من الجرائم 

إلى الإختصاصیتطلب معالجة واحترافیة من المحققین والقضاة ما جعل المشرع یوسع 

وأدرج هذه الجرائم القطب الجزائي والاقتصادي والمالي الذي مقره في مجلس قضاء الجزائر 

من التلاعبات ضمن اختصاصه النوعي بغرض حمایة الاقتصاد الوطني وأموال الدولة

.وتحقیق رقابة ناجعة

جرائم التهریب:ثالثا

یعد التهریب من أخطر الظواهر التي تستنزف الاقتصاد الوطني ویهدد إیرادات الخزینة 

سوم الجبائیة، وتزداد هذه الخطورة بالنظر العمومیة القائمة أساسا على تحصیل الحقوق والر 

لغوطي ریم، مدى فعالیة الأقطاب الجزائیة المتخصصة في مكافحة الجریمة، مذكرة ماستر، تخصص القانون الجزائي -1

.43، ص2020والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

قمع مخافة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف ورؤوس ببتعلق، 1995ولیو ی9المؤرخ في 22-96رقمالأمر-2

01-03رقمالمعدل والمتمم بالأمر،1996یولیو 10الصادر في 43ج عدد .ج.ر.جالأموال من إلى الخارج، 

.2003فبرایر 23، الصادر في 12ج عدد .ج.ر.، ج2003فبرایر 19المؤرخ في 
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إلى شساعة مساحة الجزائر واشتراكها الحدود من ستة دول وصعوبة مراقبة هذه الحدود 

خاصة في المناطق الجنوبیة المعروفة بمناخها القاسي وتضاریسها الوعرة وهذه العوامل 

صرامة لوقف هذا حتمت على الدولة أن تسن تشریعات تجرم وتعاقب جرائم التهریب بكل

)1(.النزیف الذي یهدد الاقتصاد

رقمبموجب الأمر2005أقر المشرع قانون خاصا بمكافحة التهریب منذ سنة 

منه على أنه یطبق على الأفعال 34یتعلق بمكافحة التهریب ونصت المادة 05-06

امیة من هذا الأمر نفس القواعد الإجر 15-14-13-12-11-10المجرمة في المواد 

)2(.المعمولة بها في مجال الجریمة المنظمة

یفهم من نص المادة المذكورة أعلاه أن الأقطاب الجزائیة تختص بجرائم التهریب وذلك 

بدون شك قاعدة إجرائیة وبما أن الجریمة المنظمة تدخل في اختصاص الإختصاصلكون 

ریب تطبق علیها نفس القواعد القطب الجزائري وباعتبار أن المشرع أكد على أن جرائم الته

المعمولة بها في الجریمة المنظمة فإن النتیجة یعترف باختصاص القطب الجزائي 

.والاقتصادي والمالي بالنظر في هذه الجرائم

مكرر قانون الإجراءات الجزائیة على أن 211وهذا ما أكدته الفقرة الأخیرة من المادة 

متعلقة بمكافحة التهریب والتي تضمنت جملة من ال06-05رقمعدد من المواد من الأمر

.)3(النوعي للقطب الجزائي الاقتصادي والماليالإختصاصالجرائم تدخل ضمن 

الطاهر، الأقطاب الجزائیة المتخصصة ذات الاختصاص الموسع وإجراءاتها، مذكرة الخلیل علي، بوثلیجة محمد-1

.28، ص2018،ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة

28، الصادر في 59عددج.ج.ر.تعلق بمكافحة التهریب، جی، 2005غشت 23، مؤرخ في 06-05أمر رقم -2

.2005غشت

.12مرجع سابق، صبن بوعزیز، یةأس-3
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الفصل الثاني

الإختصاصخصوصیة نظام تمدید 

الأصلیة الإختصاصخرجا على معاییر الإقلیميالإختصاصتمدید نظامیعتبر 

لجریمة أو محل إقامة أحد الأشخاص أو محل القبض حتى لو كان المتمثلة في مكان وقوع ا

ضعها قانون الإجراءات الجزائیة على أسس قبض قد حصل لسبب آخر وهي معاییر و هذا ال

ومبررات أهمها ضرورة تقریب مكان ردة الفعل بمكان وقوع الفعل المخل بالنظام العام ویبرر 

ع مكان ارتكاب بعض الجرائم خارج حدود الأصلیة بإتباالإختصاصالخروج على معاییر 

الإقلیمي التقلیدي وانتشار مختلف الأعمال المكونة لهذه الجرائم عبر كامل الإختصاص

التراب الوطني بل حتى خارج حدود الدولة وبالتالي یصبح التمسك بالمعاییر الأصلیة 

.عائق أمام مكافحة هذا النوع من الجرائمالإختصاص

المتضمن 2004-11-10المؤرخ 141-04جاء القانون رقم وعلى هذا الأساس

، 40، 37المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، حیث عدل المواد 155-66تعدیل الأمر رقم 

المحلي لكل وكیل الجمهوریة قاضي التحقیق الإختصاصمنه مؤسسا لإمكانیة توسیع 329

ریق التنظیم، هذا بمناسبة متابعة والمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى تُحدد عن ط

جرائم معینة بالتحدید ولقد جسدت السلطة التنفیذیة هذا الاتجاه نحو فكرة التخصص القضائي 

حیث تم بموجبه 2006-10-5المؤرخ في 3482-06بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

ائر تحدید أربعة محاكم على المستوى الوطني وتوسیع اختصاصها الإقلیمي لیشمل دو 

.اختصاص محاكم أخرى موزعة على جهات الوطن الأربع شرقا، وسط، غربا، جنوبا

ئیة، السالف الذكریتضمن قانون الإجراءات الجزا،14-04القانون رقم -1

یتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، 348-06مرسوم تنفیذي رقم -2

.السالف الذكر
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أما فیما یخص الإجراءات المتابعة هذه الجرائم فقد تبنى المشرع إجراءات خاصة 

وأسالیب التحري والمتابعة والتحقیق من شأنه أن یضمن فعالیة أعمال ضباط الشرطة 

وأسالیب الوصول إلى مختلف الأدلة الجنائیة ولاسیما القضائیة وجهات التحقیق وتدعیم طرق 

أن الإجراءات التقلیدیة لم تعد كافیة لمحاربة الجرائم المستحدثة التي تتطور بنوعه فالمشرع 

الجزائري استحدث إجراءات متمیزة وخاصة في المتابعة والتحري من خلال التعدیلات 

من الإجراءات العادیة للمتابعة في الجرائم المتعاقبة لقانون الإجراءات الجزائیة، بحیث خرج

العادیة من خلال تمدید اختصاصات الضبطیة القضائیة إلى جمیع التراب الوطني ومنحهم 

صلاحیات اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب إلى جانب 

م یكتفي المشرع التوسیع من إجراءات التوقیف تحت النظر وتبني إجراءات خاصة التفتیش ل

بتبني إجراءات خاصة في مرحلة المتابعة والتحري بل عمد إلى تبني كذلك إجراءات 

استثنائیة في مرحلة التحقیق ومنها توسیع اختصاصات جهات التحقیق وذلك من خلال 

السماح لها العمل كفریق للتحقیق من جهة والتوسیع من أحكام مدة الحبس المؤقت من جهة 

.أخرى

في الجرائم الخطرة الإختصاصإلى تمدید )المبحث الأول(الفصل سنتطرق وفي هذا

التحقیقإجراءاتفسنتطرق فیه إلى )المبحث الثاني(المذكورة على سبیل الحصر أما 

.الإختصاصالمتبعة عند تمدید الخاصة 
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المبحث الأول

بیل الحصرسورة علىفي الجرائم الخطرة المذكالإختصاصتمدید 

الذي 2004في قانون الإجراءات الجزائیة على إثر تعدیل سنة زائريجنص المشرع ال

بعض ، السالف الذكر 2004نوفمبر 10المؤرخ في 04-14تم بموجب القانون رقم 

المحلي لوكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق الإختصاصالأحكام المتعلقة بجواز تمدید 

إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى وذلك في نوع من الجرائم والمحكمة عن طریق التنظیم 

المحددة على سبیل الحصر وقد جاء النص على ذلك بموجب تعدیل الفقرات الأخیرة من 

.من قانون الإجراءات الجزائیة37و40و329المواد 

العادي الإختصاصنظرا لتفشي المهول لهذه الجرائم وعجز المنظومة القضائیة ذات 

الإختصاصث المشرع الأقطاب الجزائیة المتخصصة ذات ا ومواجهتها كلیا استحدمعهعن ق

المحلي الموسع وذلك في إطار الإصلاحات القانونیة المستحدثة لمواجهة هذه الجرائم، إذ 

تختص هذه الأقطاب في النظر في الجرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود 

التشریع الخاص بالصرف، الجرائم الإرهاب جرائم تبییض الأموال، الوطنیة، الجرائم المتعلقة ب

.والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وأخیرا الجرائم المتعلقة بالفساد

كما أقر المشرع لضباط الشرطة القضائیة اختصاص مكانیا واسعا حسب ما نصت 

غیر أنه فیما ":نون الإجراءات الجزائیةفي فقرتها السابعة والثامنة من قا16علیه المادة 

یتعلق ببحث ومعاینة جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم 

الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة 

ضائیة إلى كامل الإقلیم اختصاص ضباط الشرطة القبتمدیدبالتشریع الخاص بالصرف 

"الوطني

ویعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقلیمیا وذلك في 

لضباط الشرطة القضائیة في جرائم الفساد طبقا الإختصاصجمیع الحالات كما یمتد 
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)1("من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته56و1مكرر24للمادتین 

المطلب (هذا المبحث سنتعرف على هذه الجرائم من خلال مطلبین ومن خلال 

الجرائم الواردة في القوانین )المطلب الثاني(، الجرائم الواردة في القانون العقوبات)الأول

.العقابیة الخاصة

المطلب الأول

الجرائم الواردة في القانون العقوبات

لتي تم تحدیدها على سبیل الحصر نص قانون العقوبات على بعض الجرائم الخطرة وا

وذلك عدة أقسام منها قسم الرابع مكرر وقسم الخامس مكرر وقسم السادس مكرر وقسم 

السابع مكرر حیث تتصف هذه الجرائم بطابع الجنائي والتي یعاقب علیها بعقوبات مشددة قد 

.تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام

الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة:ولقد قسمنا هذا المطلب إلى أربعة فروع

جریمة ،)الفرع الثاني(الجریمة المساس بالأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات،)الفرع الأول(

.)الفرع الرابع(جرائم الإرهاب، )الفرع الثالث(تبییض الأموال

الفرع الأول

الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

نظمة العابرة للحدود الوطنیة شكلا من أشكال الإجرام الجسم الذي تعتبر الجریمة الم

یشكل تحدیا خطیرا للأجهزة العدالة الجنائیة في العدید من بلدان العالم سواء نامیة أو 

المتقدمة إذ تمارس جماعات الإجرام المنظم الكثیر من الأنشطة غیر المشروعة لتحقیق أكبر 

ن تجارة المخدرات أو السلاح أو الآثار أو الاستغلال كسب وغالبا ما یكون هذا الكسب م

.لجزائیة، السالف الذكر، یتضمن قانون الإجراءات ا14-04القانون رقم من 16المادة -1
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)1(إلخ...النساء والأطفال أو غسیل الأموال

وهو ما جعل هذه الجریمة لا تشكل فقط تهدید على أمن الأفراد والدول وإنما جریمة 

ضد استقرار النظام الدولي والمصالح الحیویة للشعوب وهو ما جعل المجتمع الدولي یتصد 

ظاهرة الإجرامیة والتي اصطلاح على تسمیتها الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة لهذه ال

« CRIME ORGNISE TRNSNTIONAL»)2(

لم یَرد تعریف لهذه الجریمة لا في قانون العقوبات ولا في القوانین الخاصة وما دامت 

ود الوطنیة الصادر صادقت الجزائر على اتفاقیة بالیرمو لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحد

فإنها تعتبر متبنیة للتعریف الذي جاءت به 2000عن المنظمة للأمم المتحدة في نوفمبر 

بأنها جماعة إجرامیة منظمة جماعة ذات هیكل )أ(فقرة 2هذه الاتفاقیة، ولقد عرفت المادة 

رة تنظیمي مؤلف من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضاف

بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة من 

)3(.أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر على منفعة

وتم إدراج مفهوم الجریمة المنظمة في التشریع الجزائري بمناسبة تعدیل قانون 

م الاتجار بالأشخاص من طرف جماعة الذي جر )4(01-09رقمالعقوبات بموجب القانون

إجرامیة منظمة أو إذا كانت ذا طابع عابر للحدود الوطنیة وكذا بالنسبة للاتجار بالأعضاء 

)5(.البشریة وتهریب المهاجرین

كما أنه هناك معیار آخر التي یمكن من خلالها اعتبار الجرائم عابر الحدود الوطنیة 

:وتتمثل فیما یلي

.44لغوطي ریم، مرجع سابق، ص-1

2 -VERGES Etienne, « la notion de criminalité organisée la loi du 9 mars 2004 »,

actualité pénal N°5/2004, Page 182.

.21خلیل علي، بوثلیجة محمد الطاهر، مرجع سابق، ص-3

8، صادر في 15ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات، ج2009فبرایر25مؤرخ في 01-09قانون رقم -4

.1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2009مارس 

سالف الذكر، 2021دیسمبر سنة 28مؤرخ في 14-21من قانون رقم 4مكرر304إلى 4مكرر303المواد -5
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الجریمة في عدة دول، في حالة ارتكابها من طرف جماعة تعرف في حالة ارتكاب 

بالإجرام الدولي، في حالة التخطیط للجریمة من جهات أجنبیة وترتكب داخل الحدود 

)1(.الوطنیة، في حالة امتداد أثار الجریمة لدول أخرى مجاورة

قامت یرةومع التطور السریع الذي عرفته الجریمة المنظمة وظهور جرائم جدیدة خط

رها من الدول العالم بتعدیل قانونها الجزائي في العدید من المرات لیواكب ما الجزائر كغی

یحصل عبر العالم وما جاء في الاتفاقیات الدولیة حیث وضع المشرع الجزائري إجراءات 

وذلك من یات المتابعة والتحقیق والمحاكمةقانونیة هامة أعطى فیها للهیئات القضائیة صلاح

329توسیع وتمدید اختصاصاتها وذلك بموجب تعدیل الفقرات الأخیرة من المواد خلال

ر الإقلیمي لهذه الجهات عندما یتعلق الأمالإختصاصالتي تنص على تمدید 37و40و

.بجریمة المنظمة العابرة للحدود

كما أقر المشرع توسیع من اختصاصات الضبطیة القضائیة ونص على ذلك في مادة

ت الجزائیة  في فقرتها السابعة والثامنة في إطار البحث والتحري في ان الإجراءقانو 16

جریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة ویكون ذلك تحت إدارة وإشراف وكیل الجمهوریة على 

مستوى المحاكم والنائب العام على نطاق عمل المجالس القضائیة كما یمكن توسیع هذا 

.وطنيلیصبح اختصاص الإختصاص

الفرع الثاني

جریمة المساس بالأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

الأمن الالكتروني لا یقل أهمیة عن الأمن الاقتصادي أو الأمن بمفهومه أصبح 

التقلیدي بالنظر إلى التطور السریع الذي عرفته المعلوماتیة والذي أدى إلى تغلغلها في شتى 

قتصادیة وحتى أمنیة عامة كانت أو خاصة بحیث أنواع النشاطات البشریة، مهنیة وا

أصبحت العصب الحیوي الذي یمد هذه النشاطات بالحیاة ویربطها ببعضها البعض ولكل 

الإجرامة للحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص علم ، أطروحةالمنظمریمةعدة بوهدة محمد الأمین، الج-1

.18، ص 2019العقاب، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
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عصر جرائمه وهو ما یتجسد في أوضح صور مع الجرائم المتعلقة بأنظمة المعالجة الآلیة 

ه الأنظمة وتكریس للمعطیات، مما استدعى وضع إطار قانوني لتحدید شروط استعمال لهذ

)1(.نصوص جزائیة لحمایة الأنظمة المعلوماتیة وردع سوء استعمالها

نص المشرع الجزائري على هذا النوع من الجرائم في قانون العقوبات الذي تمم بقسم 

394ویشمل المواد من )2("المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات"السابع مكرر عنوانه

هو نص حدیث جاء في إطار تكییف التشریع الجزائري مع 7مكرر394مكرر إلى غایة 

استعجال هذا النوع من الإجرام على الصعیدین الخارجي والداخلي وقد احتوى هذا القسم على 

:أهم الجرائم التي تستهدف المنظمة المعلوماتیة وهي

الدخول خلسة للأنظمة المعلوماتیة-

وماتیةالبقاء غیر المشروع في الأنظمة المعل-

الإضرار بنظام تشغیل المنظومة على إثر الدخول أو البقاء غیر المشروع-

إدخال معطیات في منظومة معلوماتیة خلسة-

إزالة أو تعدیل معطیات في منظمة معلوماتیة خلسة-

القیام عمدا وخلسة بتصمیم أو تجمیع أو توفیر أو نشر أو البحث عن معطیات تمكن -

ة المعالجة الآلیة للمعطیاتارتكاب جرائم المساس بأنظم

القیام عمدا وخلسة بحیازة أو إنشاء أو نشر أو استعمال معطیات متحصل علیها من -

جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

ارتكاب الجرائم السابقة إضرار بالدفاع الوطني أو الهیئات أو المؤسسات الخاضعة -

)3(للقانون العام

لباز بومدین، الأقطاب الجزائیة المتخصصة، مذكرة الماجستیر، فرع القانون والقانون الجزائي، كلیة الحقوق، جامعة -1

.70-69، ص ص 2012الجزائر، 

، مرجع سابق14-21قانون رقم -2

.، مرجع نفسه14-21من قانون رقم 7مكرر394و مكرر394المواد -3
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المتضمن القواعد الخاصة للوقایة 04-09فقد جاء القانون رقم بالإضافة إلى ذلك

من الجرائم الافتراضیة ودعم وسائل مكافحتها من خلال ترتیبات تسمح برصدها المبكر 

)1(.وجمع الأدلة عنها

المحلي للسلطات القضائیة الإختصاصنظرا لخطورة هذه الجریمة قام المشرع بتوسیع 

عض الجرائم منها جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة وبعض المحاكم للنظر في ب

.إجراءات الجزائیة329، 40، 37للمعطیات طبقا للمواد 

الإختصاصقانون الإجراءات الجزائیة یجوز تمدید 37فتنص الفقرة الثانیة من المادة 

ائم المحلي لوكیل الجمهوریة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم في الجر 

قانون 40الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، وتنص الفقرة الثانیة من المادة 

التحقیق إلى دائرة اختصاص يالمحلي لقاضالإختصاصالإجراءات الجزائیة یجوز تمدید 

محاكم أخرى عن طریق التنظیم في الجرائم الماسة بأنظمة معالجة الآلیة للمعطیات، والفقرة 

المحلي للمحكمة إلى دائرة الإختصاصنصت على أنه یجوز تمدید 329لمادة الأخیرة من ا

اختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 

.للمعطیات

لضباط الشرطة القضائیة للنظر في بعض الإختصاصكما أقر المشرع على تمدید 

الفقرة 16لمعالجة الآلیة للمعطیات، إذ نصت المادة الجرائم منها جرائم المساس بأنظمة ا

السابعة والثامنة في إطار البحث ومعاینة تمدید اختصاص ضباط الشرطة القضائیة إلى 

كامل الإقلیم الوطني ویكون ذلك تحت إشراف وكیل الجمهوریة على مستوى المحاكم والنائب 

لیصبح اختصاص الإختصاصا یمكن توسیع هذ)2(العام عل مستوى المجالس القضائیة،

.وطني

تضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا ی، 2009غشت5، المؤرخ في 04-09قانون رقم -1

.2009غشت 16في ، الصادر47عدد ج.ج.ر.جوالاتصال ومكافحتها، الإعلام

، كلیة الحقوق، جامعة مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات"دریاد ملیكة، -2

.246-245، ص ص 2014، 33، المجلد1الجزائر، العدد
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الفرع الثالث

جریمة تبییض الأموال

ینصرف مفهوم جریمة تبییض الأموال إلى المعاملات التي تهدف إلى إخفاء أو تغیر 

هویة ومنبع الأموال المتحصل علیها بأسالیب التعمیم أي الأسالیب غیر الشرعیة وغیر 

عة وهي تشمل أموال الأنشطة الإجرامیة والتي القانونیة حتى تظهر وكأنها من مصادر مشرو 

ترتبط عادة بتجارة المخدرات والجریمة المنظمة وأنشطة السوق الموازیة وغیرها من الجرائم 

.)1(وتحویلها بعد ذلك إلى أموال ذات مصادر مشروعة

05-04لقد تصدى المشرع الجزائري لهذه الجریمة وذلك من خلال القانون رقم 

مم لقانون العقوبات الذي استحدث فیه قسم سادس مكرر من الفصل الثالث من المعدل والمت

-05رقمصدر بعد ذلك قانون)2(الباب الثاني من الكتاب الثالث من القانون سالف الذكر،

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها والذي یتضمن تدابیر 01

)3(.ي عن العملاء وكذا أسالیب التحري الخاصةوقائیة وأحكام تتعلق بالتحر 

"تعتبر تبییض الأموال"مكرر قانون العقوبات 389في النص  المادة جاء

تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة بغرض إخفاء أو تمویل -

المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب

الجریمة الأصلیة التي تأتي منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونیة 

.لفعلته

إخفاء أو تمویل الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف -

.حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیةفیها أو

یارت، العددت، كلیة الحقوق، جامعة ابن خلدون،مجلة معالم للدراسات القانونیة، "جریمة تبییض الأموال"العید جباري، -1

.355، ص2017، دیسمبر 23، المجلد2

.23الخلیلي علي، بوثلجة محمد الطاهر، مرجع سابق، ص-2

ر، .ومكافحتها، جالإرهاب، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 2005فیفري6مؤرخ في 01-05قانون رقم -3

.2005فیفري9، الصادرة 1العدد
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حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقها اكتساب الممتلكات أو-

.أنها تشكل عائدات إجرامیة

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ في أو التأمر -

على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض على ذلك وتسهیلها وإسداء المشورة 

.)1(بشأنه

خطورة أثار هذه الجریمة لا تقل عن خطورة الجرائم المذكورة سابقا من حیث أنها تؤدي 

إلى اختلال الهیكل الاجتماعي وتزاید مشكلة الفقر وتدني المستوى المعیشي للغالبیة، وتعتبر 

الجزائر من الدول المعنیة بظاهرة تبییض الأموال وتداركا خطورة هذه الجریمة فقد وضعها 

جزائري موضع التجریم بالنص الصریح كما أعطى لها أهمیة لارتباطها بالجریمة المشرع ال

اعتبرت سابقة موسع في خطوىالإختصاصالمنظمة بل عمل على استحداث محاكم ذات 

من نوعها في القانون الجزائري خظي بموجبها القضاء نحو التخصص في المعالجة 

المشرع الجزائري جریمة تبییض الأموال القضائیة لطائفة من الجرائم وتجسید لذلك حصر

اختصاص البحث والتحري فیها إلى الهیئات ىضمن الجرائم الخطیرة المستحدثة والتي ول

)2(.الموسعالإختصاصالقضائیة ذات 

ت الجزائیة في الفقرة الثانیة على تمدید اقانون الإجراء40/37إذ تنص المواد

قاضي التحقیق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى المحلي لوكیل الجمهوریة و الإختصاص

.عن طریق التنظیم في جرائم تبییض الأموال

قانون الإجراءات الجزائیة والفقرة الأخیرة على أنه یجوز تمدید 329كما نصت المادة 

المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم في الإختصاص

، مرجع سابق14-21قانون رقم مكرر من 389المادة -1

مجلة ، "الإجراءاتالإجراءات الاستثنائیة البحث والتحري عن جریمة تبییض الأموال في قانون "أیت بن أعمر غنیمة،-2

، 2018، 3، المجلد1، عدد2، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن أحمد، وهرانوالحریات العامةالإنسانحقوق 

.404-403ص ص 
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الجزائر )1(الجت الأقطاب الجزائیة المتخصصة وخصوصا قطبجرائم تبییض الأموال وقد ع

وقطب وهران قضایا تخص تبییض الأموال مرتبطة بقضایا التخریب والمخدرات وفي بعض 

الأحیان مرتبطة بالجماعات الإرهابیة، أجاز أیضا المشرع لرجال الضبطیة القضائیة مباشرة 

لجرائم ومن بینها جریمة تبییض الأموال مهامهم في كافة إقلیم الدولة إذ تعلق أمر بعض ا

ت الجزائیة في فقراتها السابعة والثامنة ویعمل هؤلاء اقانون الإجراء16وذلك وفق المادة 

تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المتخصص ووكیل الجمهوریة المختص 

.تصاص وطنيلیصبح اخالإختصاصإقلیمیا على مستوى المحاكم، كما یمكن توسع هذا 

الفرع الرابع

جرائم الإرهاب

تعد جریمة الإرهاب كل اعتداء على الأرواح والأموال والممتلكات العامة أو الخاصة 

ویمكن النظر إلیها على أساس أنها جریمة دولیة أساسها مخالفة القانون الدولي، لذا فإنها 

استندت إلیه الأحكام التي تقع طائلة العقاب طبقا لقوانین سائر الدول، وهو ما سبق أن 

أصدرتها محكمة نورمبوغ ومحكمة طوكیو بخصوص معاقبة مجرمي الحرب العالمیة 

.)2(الثانیة

یعتبر العمل الإرهابي بأنه یرتكب في ظروف معقدة ومرتكبة تتمیز بالصعوبة وتتمیز 

ة خاصة وفي الجرائم الإرهابیة عن باقي الجرائم بأنها تتم بواسطة استخدام وسائل ذات طبیع

مجموعة من الجرائم تصدى لها المشرع الجزائري ضمن قانون العقوبات وأخصها بقسم 

.)3(10مكرر87مكرر إلى 87خاص وهو قسم الرابع مكرر في المواد 

"یعتبر فعلا إرهابیا أو تخریبیا"مكرر العمل الإرهابي87حیث عرفت المادة 

.43لغوطي ریم، مرجع سابق، ص-1

.17، ص2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 2ط، الإرهابمشهور بخیت العریمي، الشرعیة الدولیة لمكافحة -2

صحرة تیطوح، نظام الأقطاب الجزائیة المتخصصة، مذكرة الماستر، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة -3

.32-31، ص ص 2021اج، البویرة، أكلي محند أولح
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ة واستقرار المؤسسات وسیرها العادي عن كل فعل یستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنی-

یأتيطریق أي عمل غرضه ما

بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو -

الجسدي على الأشخاص أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم للخطر أو المس 

بممتلكاتهم

یق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطر -

العمومیة

الاعتداء على رموز الأمة والجمهوریة ونبش أو تدنیس القبور -

الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكیات العمومیة والخاصة والاستحواذ علیها -

أو احتلالها دون مسوغ قانوني 

اء على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبها في الجو أو في باطن الأرض أو الاعتد-

إلقائها علیها أو في المیاه بما فیها المیاه الإقلیمیة من شأنها جعل صحة الإنسان أو 

الحیوان أو البیئة الطبیعیة في خطر

عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة ممارسة العبادة والحریات العامة وسیر -

.ؤسسات المساعدة للمرفق العامالم

عرقلة سیر المؤسسات العمومیة أو الاعتداء على حیاة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة -

تطبیق القوانین والتنظیمات 

تحویل الطائرات أو السفن أو أي وسیلة أخرى من وسائل النقل -

إتلاف منشآت الملاحة الجویة والبحریة أو البریة-

الاتصالتخریب وإتلاف وسائل-

احتجاز الرهائن-



خصوصیة نظام تمدید الاختصاصالفصل الثاني                                                              

-38-

الاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد البیولوجیة أو الكیمیائیة أو النوویة أوالمشعة -

)1(تمویل إرهابي أو منظمة إرهابیة

تعتبر جریمة الإرهاب من أخطر الجرائم وأكثرها مساسا لدولة وإضرار بمصالح المجتمع -

الخصوصیة والتمیز وذلك من الناحیة الإجرامیة ما جعل المشرع الجزائري یمنحها بعض 

من حیث المتابعة والتحقیق والمحاكمة

لكل من وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق الإختصاصمن خلال توسیع وتمدید 

ة قانون الإجراءات الجزائیة على جواز ینفي الفقرة الثا40و37صت المواد والمحكمة فقد ن

لجمهوریة وقاضي التحقیق إلى دائرة اختصاص المحاكم المحلي لوكیل االإختصاصتمدید 

أخرى عن طریق التنظیم في جرائم الإرهاب ونفس الشيء بالنسبة للمحكمة حیث نصت 

المحلي للمحكمة إلى دائرة الإختصاصقانون الإجراءات الجزائیة بجواز تمدید 329المادة 

ما یمكن توسیع هذا اختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم في جرائم الإرهاب، ك

.لیصبح اختصاص وطنيالإختصاص

16المحلي لضباط الشرطة القضائیة وفق المادة الإختصاصكما أقر المشرع تمدید 

ت الجزائیة في فقرتها السابعة والثامنة إلى كامل التراب الوطني في إطار اقانون الإجراء

لإرهاب تحت رقابة النائب البحث والمعاینة الجرائم المنصوص علیها في مجال مكافحة ا

.العام لدى المجلس القضائي المختص إقلیمیا وبعلم وكیل الجمهوریة المختص أیضا

المطلب الثاني

الجرائم الواردة في القوانین العقابیة الخاصة

إن المشرع الجزائري إضافة للجرائم المذكورة في قانون العقوبات هناك جرائم أخرى

في قانون مكافحة الفساد وأفراد24ن الإجراءات الجزائیة والمادة فقانو 40، 37في مواد 

جرائم المخدرات،)الفرع الأول(:لها قوانین الخاصة، ومنه قسمنا المطلب إلى فروع

.، مرجع سابق14-21مكرر من قانون رقم 87المادة -1
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.جرائم الفساد)الفرع الثالث(، جرائم الصرف)الفرع الثاني(

الفرع الأول

جرائم المخدرات

المتضمن الوقایة من 18-04قانون خاص رقم نظم المشرع الجزائري بمقتضى 

ونظرا لجسامة )1(المخدرات والمؤثرات العقلیة منع استعمال والاتجار الغیر المشروعین بها

الخطورة التي تشكلها على مستوى الدولي والوطني، أدرجها المشرع الجزائري ضمن 

من نفس 2المادة وقد عرف المشرع الجزائري في)2(اختصاص النوعي الأقطاب الجزائیة،

المخدر كل مادة طبیعیة كانت أم اصطناعیة من المواد الواردة في ":الأمر على ما یلي

بصبغتها المعدلة 1971الجدولین الأول والثاني من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات سنة 

."1972بموجب بروتوكول سنة 

نتوج طبیعي مدرج في المؤثرات العقلیة كل مادة طبیعیة كانت أم اصطناعیة أو كل م

، 1971جدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من الاتفاقیة للمؤثرات العقلیة بسنة 

وصنفها المشرع بین أفعال مجرمة أي جنائیة كالقیام بتصدیر وإستیراد المخدرات أو المؤثرات 

أجل استهلاك العقلیة أو جنحة كتقدیم مؤثرات عقلیة بدون وصفة أو استهلاك أو الحیازة من

.الشخص بصفة غیر مشروعة

هناك عدة أنواع من المخدرات، منها قنب الهندي، كوكایین والمشرع الجزائري أسقط 

.علیها عقوبات مختلفة حسب جسامتها وطبیعتها ووضع حدا لها

ستعمال الاتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع ی، 2004دیسمبر 25مؤرخ في 18-04قانون -1

.2004دیسمبر 26الصادر في ، 83دد عج.ج.ر.ج، والاتجار غیر المشروع بها

، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، "المعاصرالإجرامالأقطاب الجزائیة المتخصصة في مواجهة "عدة، بزفون س-2

.122، ص2019، 2، ع4مجلد
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الفرع الثاني

جرائم الصرف

اطرها الخاصة على من الجرائم التي أول لها المشرع جنایة خاصة لمعالجة بالنظر لمخ

المؤرخ 22-96الاقتصاد الوطني وأفرد لها نص خاص في التجریم والعقاب هو الأمر رقم 

المتضمن مخالفة التشریع والتنظیم الخاص بالصرف وحركة رؤوس 1996جویلیة 9في 

.الخارجوإلىأموال من 

ه إن المشرع لم یتطرق إلى تعریف الجریمة الصرف وإنما أشار فقط عند تحدید

الإجرامیة بأنها مخالفة أو محاولة مخالفة للتشریع والتنظیم الخاص بالصرف، السلوكیاته

من نفس الأمر یمكن تعریف جریمة الصرف بأنها كل فعل أو 3، 2، 1وحسب المواد 

امتناع بشكل إخلال بالالتزامات المنصوصة علیها في التشریع والتنظیم الخاص بالصرف 

)1(.والي الخارجوحركة رؤوس الأموال من 

الفرع الثالث

جرائم الفساد

تكتسي مكافحة جرائم الفساد في الجزائر أهمیة خاصة كونها ظاهرة انتشرت في الإدارة 

الجزائریة وتفاقمت على أكثر من صعید سیاسیا، اجتماعیا، اقتصادیا ولم یعرف المشرع 

01-06في قانون رقم )أ(فقرة 2الجزائري جریمة الفساد وإنما أشار إلیها فقط في المادة 

ویقصد بجرائم ،)2("كل الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من هذا القانون"على أنه 

الفساد بوجه عام المتاجرة بالوظیفة العمومیة خدمتا للمصالح الخاصة والتلاعب بالمال 

أوعرقوب نعیمة، حجوط سعاد، الأقطاب الجزائیة المتخصصة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، -1

.28، ص2022-2021بد الرحمان میرة، بجایة، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، جامعة ع

، الصادر 14ج عدد .ج.ر.، ج، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006فبرایر20، المؤرخ في 01-06أمر رقم -2

، 50ج عدد .ج.ر.، ج2010غشت 26المؤرخ في 05-10بالأمر قم المعدل والمتمم،2006مارس 08في 

.2010سبتمبر 01الصادر في 
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ار بها الرشوة، كما حدد صور ومظاهر التي تنحصر فاختلاس الممتلكات والأضر )1(العام،

...ومشابهة واستغلال النفوذ

ولا تقع إلا من شخص یتصف بصفة الموظف  العمومي وفقا للتعریف الوارد في المادة 

.من قانون الفساد، كما أنها مستوحاة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)ب(فقرة 2

.12ص، 2012، دار هومة، الجزائر، 12، الوجیز في القانون الجزائي الجزء الثاني، طأحسنعة یبوسق-1
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المبحث الثاني

الإختصاصالمتبعة عند تمدید لخاصةاالتحقیقإجراءات

لقد سن المشرع الجزائري بعض الإجراءات وقواعد ممیزة ومنفردة  في المراحل الأولى 

.للدعوى العمومیة

مهمة البحث والتحري والاستدلال لضباط الشرطة الجزائیة تالإجراءاخول قانون 

15لیهم في نص المادة والأشخاص المنصوص عوأعوانهم والموظفین المكلفین القضائیة

من نفس قانون ببعض مهام الضبطیة القضائیة وأضاف لهم من القانون بعض المسؤولیات 

40/2و37/2المتعلقة ببعض الجرائم المعروفة بخطورتها المنصوص علیها في المادة 

المعدل والمتمم ق إ ج وبادر المشرع إلى تدعیم الجهات 14-04من قانون رقم 329و

خصصة بصفة خاصة بوسائل تعامة والجهات القضائیة الجزائیة المالجزائیة بصفةالقضائیة 

جدیدة للتحري والتحقیق وقام بتكیف بعض وسائل الدعوى والبحث وذلك على مستویان على 

.مستوى البحث والتحري وعلى مستوى التحقیق القضائي

،)المطلب الأول(ي التحقیقإتباع الأسالیب التقلیدیة فوعلیه قسمنا هذا البحث إلى مطلبین

.)الثانيبالمطل(أسالیب التحقیق المستحدثة للبحث والتحريإتباع

المطلب الأول

في التحقیقالأسالیب التقلیدیةإتباع 

ومراجعة من قبل المشرع من حیث وسائل نظرالتحقیق الابتدائي بدوره كان محل 

ها للتطور الذي وصل إلیه الإجرام التحقیق المتاحة علة مستواه ومدى تماشیها ومسایرت

ل في یالمنظم، حیث سعى إلى تحقیق ذلك من خلال منح قاضي التحقیق اختصاص أص

اللجوء إلى العمل بأسالیب التحري الخاصة والتي یمكن مباشرتها على مستوى مرحلة البحث 

ل من طرف ضباط الشرطة القضائیة بإذن من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق في مجا

ذا النوعي فقد سارع المشرع إلى تكییف بعض إجراءات التحقیق وهالإختصاصالجرائم محل 



خصوصیة نظام تمدید الاختصاصالفصل الثاني                                                              

-43-

خروج عن ، و)الفرع الأول(ما سنتعرف علیه في هذا المطلب، تمدید مدة التوقیف للنظر

)الفرع الثالث(ثم تمدید مدة الحبس المؤقت ، )الفرع الثاني(میعاد للتفتیش

الفرع الأول

قیف للنظرتمدید مدة التو 

إجراء یقوم به ضباط الشرطة القضائیة بوضع شخص في "یعرف التوقیف للنظر بأنه 

مركز الشرطة أو الدرك لمدة یحددها المشرع بغرض منعه من الفرار، كما تعد مقتضیات 

على أن 1996من دستور الجزائري لسنة 48/1، بحیث تنص المادة "التحقیق لذلك

ل التحریات الجزائیة للرقابة القضائیة ولا یمكن أن یتجاوز یخضع التوقیف للنظر في مجا"

.)1(ساعة48مدة 

ساعة إلا أن قانون الإجراءات الجزائیة وضع 48ر بـ ظالتوقیف لنةلقد حدد المشرع مد

استثناءا على هذه القاعدة وذلك في حالات وردت على سبیل الحصر في النص المادة 

یمكن تمدید أجل توقیف النظر بإذن ":ة التي تنص علىمن قانون الإجراءات الجزائی51/5

ومنه نجد أن المشرع الجزائري قد قید تمدید ..."مكتوب من وكیل الجمهوریة المختص

توقیف للنظر بإذن كتابي في كل مرة فلا یجوز لضباط الشرطة القضائیة أن یتخذ قرار 

النظر خاصة بعد الأحكام الجدیدة إلا أن تمدید مدة توقیف )2(تمدید وینفذه من تلقاء نفسه،

ج، حیث میزة من الجرائم العادیة والجرائم الخطیرة التي ذكرت على سبیل .إ.التي لحقت ق

الحدود، جرائم الماسة بأنظمة معالجة العابرةالحصر منها جرائم المخدرات، جرائم منظمة 

تعلقة بالتشریع الخاص الآلیة المعطیات، جرائم تبییض الأموال، جرائم الإرهاب، جرائم الم

.بالصرف

، یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر 30، مؤرخ في 442-20الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 2020دستور -1

الدیمقراطیةسمیة للجمهوریة الجزائریة ، في الجریدة الر 2020الدستوري ، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

.2020دیسمبر 30، صادر في 82ج عدد .ج.ر.الشعبیة، ج

جبري عبد المجید، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم تعدیلات، د ط، دار هومة للنشر، الجزائر، -2

.47، ص2012
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الفرع الثاني

خروج عن میعاد للتفتیشال

التفتیش هو إجراء أساسي في مرحلة التحقیقات الأولیة ویقصد به البحث عن قرائن 

ودلائل التي من شأنها تثبیت وقوع الجریمة، ویكون ذلك سواء من مسكن مشتكي علیه أو 

.)1(سه أو البحث في أغراضه الشخصیةالمتهم شخصیا وذلك عن طریق التفتیش ملاب

وذلك بناءا على ترخیص مسبق من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق وهذا هو 

المبدأ في إجراءات التفتیش، إلا أن المشرع یجیز استثناءات لضباط الشرطة القضائیة تحریر 

طیرة، حیث تقرر تلك الإجراءات والقیود في عدة حالات منها الحالات المتعلقة بالجرائم الخ

إطلاق ید ضباط الشرطة القضائیة في الدخول للمساكن من كل قید ما عدا قید 47/3المادة 

عندما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات، جرائم الماسة بأنظمة المعالجة لآلیات "الإذن، فتنص 

فإنه "المعطیات، جرائم تبییض الأموال والإرهاب، جرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

یجوز إجراء التفتیش والمعاینة والحجز في كل محل سكني أو غیر سكني في كل ساعة من 

)2(.ساعات النهار أو اللیل، وذلك بناءا عن إذن مسبق من وكیل الجمهوریة المختص

الفرع الثالث

الحبس المؤقتمدة تمدید 

ن لا تسلب حریة لأن الأصل هو أاطیر خاالحبس الاحتیاطي إجراء استثنائییعد 

الإنسان إلا تنفیذ الحكم قاضي واجب النفاذ لكن تقتضي مصلحة التحقیق أن یحبس المتهم 

احتیاطیا منعا لتأثیر المتهم في الشهود والعبث بالأدلة واحتمال هربه من الحكم الذي یصدر، 

123والأصل أن الحبس الاحتیاطي لم یشرع إلا كإجراء وقائي وهذا ما نصت علیه المادة 

)3(.قانون الإجراءات الجزائیة

.158، ص 2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، عثمان محمد علي سلیمان الحلاني، في أصول المحادثات الجزائیة،-1

-272، ص ص 2012، دار هومة، الجزائر، 3طالجزائیة، تحري وتحقیق، الإجراءاتعبد االله وهابیة، شرح قانون -2

273.

.54، الجزائر، ص4طالجزائیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الإجراءاتطاهر حسن، الوجیز في الشرح قانون -3
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الأصل أن مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح هي أربعة أشهر قابلة للتمدید مرة 

واحدة لنفس المدة من طرف قاضي التحقیق بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة بأمر مسبب 

مكن تمدیدها أما في المواد الجنایات وبصفة عامة تكون مدة الحبس المؤقت أربعة أشهر، ی

لمرتین من طرف قاضي التحقیق بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة، أما إذا تعلق الأمر 

.سنة أو السجن المؤبد أو الإعدام20بجنایات معاقب علیها بالحبس لمدة تساوي أو تفوق 

یجوز لقاض التحقیق أن یمدد لثلاثة مرات ولا یجوز أن تتجاوز كل مرة أربعة أشهر 

ذلك أن یطلب من غرفة الاتهام أن تمدد مدة الحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر وله الحق ك

لمرة واحدة غیر أنه فیما یتعلق بالجرائم الخطیرة والمتعلقة بالمخدرات والجریمة المنظمة 

العابرة للحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات والجرائم تبییض 

رهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وجرائم الفساد فالعقوبات الأموال وجرائم الإ

سنة بالتالي تخضع للأحكام المذكورة أعلاه ونظرا  للبعد الدولي 20المقررة لها تفوق كلها 

قانون الإجراءات 125لهذه الجرائم وخصوصیاتها فإنها تدخل في إطار أحكام المادة 

هي المدة القصوى للحبس تالتحقیق في أجل شهر قبل أن تنالجزائیة التي سمحت لقاضي 

المؤقت أن یطلب من غرفة الاتهام تمدید الحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر قابلة للتجدید 

ولنفس المدة لأربعة مرات، وذلك في حالة أمر قاضي التحقیق بإجراء الخبرة أو اتخاذ 

الوطني وعلیه یمكن أن تصل مدة إجراءات لجمع الأدلة أو تلقي شهادات خارج التراب 

.)1(شهر32الحبس المؤقت إلى 

مجلة ، "الجزائیةالإجراءاتالمتبعة لمواجهة الجرائم المستحدثة في قانون الإجراءاتخصوصیة بعض "بوفراش صفیان، -1

، 2023، 15، المجلد1، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العددالقضائيالإجتهاد 

.282-281ص ص 
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:ومثال على ذلك

الجنایات الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة-

4إذ تعلق الأمر بجنایات موصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة فإن مدة الحبس المؤقت 

مكرر لتصبح مدة 125مرات من طرف قاضي التحقیق طبقا للمادة 5أشهر قابلة للتمدید 

شهر في هذا النوع من الجرائم، أما بالنسبة لغرفة الاتهام فإنها مخولة 24الحبس المؤقت 

شهر أخرى الذي یجعل من مدة الحبس المؤقت في هذا 12بالتمدید مرتین متتالیتین أي 

.مكرر ق إ ج125من المادة 5و4شهر طبقا للفقرتین 36النوع من الجرائم یصل حتى 

الجنایات العابرة للحدود الوطنیة-

مكرر ق إ ج أمر بالوضع رهن الحبس 125یصدر قاضي التحقیق طبقا للمادة 

مرات فإذا أراد التمدید لآجال أخرى یتعین علیه أن 11أشهر قابلة للتمدید 4المؤقت لمدة 

للمادة یتقدم إلى غرفة الاتهام في أجل شهر قبل انتهاء مدة الحبس المؤقت مرتین طبقا 

60مكرر ق إ ج لتصبح المدة القصوى للحبس المؤقت في هذا النوع من الجرائم إلى 125

.)1(شهرا

الثانيالمطلب

المستحدثة للبحث والتحريالتحقیق أسالیب إتباع 

، 2006دیسمبر 20المؤرخ في 222-06رقم إستحدث المشرع بموجب القانون

ت الجزائیة أسالیب تحري خاصة جدیدة وذلك في البعض المعدل والمتمم لقانون الإجراءا

ومنه قسمنا .تحتویه من خطورة على المجتمعالجرائم الواردة على سبیل الحصر نظر لما 

ت إعتراض المراسلا، )الفرع الأول(مراقبة الأشخاص والأموال:أربعة فروعإلىهذا المطلب 

مجلة الدراسات القانونیة ، "الجزائیة الجزائريالإجراءاتقت عبر تعدیلات قانون ضوابط الحبس المؤ "كري آمال، و ش-1

.348-347، ص ص 2022، 5، المجلد1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العددوالاقتصادیة

، الصادر 84ج عدد .ج.ر.الجزائیة، جالإجراءات، یتضمن قانون 2006دیسمبر 20مؤرخ في 22-06قانون رقم -2

.1966یونیو 8مؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر 24في 
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جواز العمل ثم ،)الفرع الثالث(تسرب الو ،)الفرع الثاني(وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصور

.)الفرع الرابع(كفریق لتحقیق القضائي

الفرع الأول

مراقبة الأشخاص والأموال

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه یمكن لضباط 16بالرجوع إلى نص المادة 

راقبة الشرطة القضائیة وتحت سلطاتهم أعوان الشرطة القضائیة الحق في القیام بعملیات م

الأشخاص وتنقل الأشیاء والأموال المتحصلة ومتحصلات الجریمة قبل وبعد ارتكاب 

.الجریمة، وذلك على امتداد التراب الوطني

الوسائل النقل أو أماكن أو مواد تحت رقابة و وضع شخص "وتعني المراقبة عند الفقه 

تباه أو بأمواله سریة ودوریة بهدف الحصول على معلومات لها علاقة بالشخص محل الاش

وأسلوب المراقبة على هذا النحو قد یشمل مراقبة الأشخاص )1(أو بالنشاط الذي یقوم به،

والأشیاء بشكل عادي وفقا للأسالیب العادیة المتمثلة في رصد حركة الأشخاص ووجه 

ة الأشیاء المرتبطة بالجریمة، وقد تكون باستخدام وسائل وتدابیر تقنیة متطورة مسمى المراقب

الالكترونیة، كما قد تكون المراقبة تحت مسمى تسلیم المراقب والذي یتمثل في عملیة تسلیم 

وتتم المراقبة دون )2(الأشیاء والأموال غیر المشروعة تتم تحت مراقبة السلطة القضائیة،

اشتراط الإذن القضائي بل یكفي إخبار وعدم اعتراض الوكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا ولم 

معینة للأخبار، ولكن منطقیا یفضل أن تكون كتابیا لها قد تتضمن ة ط المشرع طریقیشتر 

.الإقلیميالإختصاصتمدید 

مكرر65القانون في المادة القانون فیجز وتمكن هذه الإجراءات حسب ما نص علیها

، لوكیل جمهوریة في البحث والتحري بمناسبة جرائم موصوفة الجزائیةتالإجراءاقانون 5

، 2009، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، الجنائیةبالإجراءیاسر الأمیر فاروق، مراقبة الأحداث الخاصة -1

.136ص

توراه، جامعة بن یوسف كحة الدالخاصة للتحري والتحقیق في الجریمة المنظمة، أطرو الإجرائیةفرید روابح، الأسالیب -2

.147، ص2016، 1بن حدة، الجزائر
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جرائم المخدرات جرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیات للمعطیات، جرائم تبییض "هيو 

"الأموال، جرائم الإرهاب، جرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

الفرع الثاني

اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور

مفهوم اعتراض المراسلات:أولا

اقبة سریة المراسلات السلكیة واللاسلكیة في إطار البحث عرفها البعض بأنها عملیة مر 

والتحري على الجریمة والجمع الأدلة والمعلومات حول الأشخاص المشتبه فیهم، فارتكاب أو 

.في مشاركتهم في ارتكاب الجریمة

هوم تسجیل الأصوات والتقاط الصورمف:ثانیا

الأشخاص بصفة سریة أو یقصد بها تسجیل المحادثات الشفویة التي یتحدث بها 

خاصة وفي مكان عام أو خاص، وكذلك التقاط صورة لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون 

في مكان خاص ولا تكون هذه الإجراءات صحیحة أي باحترام مجموعة من الشروط منها أن 

من 5مكرر 65تتم هذه الإجراءات بمناسبة جرائم محددة على سبیل الحصر في مادة 

.حصول على إذن مكتوب من وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیاج ویجب ال.إ.ق

الفرع الثالث

التسرب

قیام ضباط أو ":ج بأنه.إ.من ق12مكرر 65لقد عرف المشرع الجزائري في المادة 

عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضباط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة 

انیة أو جنحة باتهامهم أنه فاعل معهم أو شریك مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم ج

".لهم أو خاف

فالتسرب هو عملیة أمنیة تفید قیام عناصر الشرطة القضائیة أحد عناصر الشرطة 

القضائیة بالتسلل بتقرب إلیهم ویشعرهم بالانتماء إلى جماعة إجرامیة أو توغل داخل مكان 
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)1(.وتنظیم یصعب الدخول إلیه

لك اعتبر القانون العضو المتسرب غیر مسؤول جزائیا عن الأعمال بالإضافة إلى ذ

التي یقوم بها أثناء مهمته سواء حیازة أو نقل أو تسلیم مخدرات، ویمنع للمتسرب أن یحرض 

المشتبه فیهم على ارتكاب الجرائم من أجل القبض علیهم بل یجب أن یكون منفذا لأوامرهم 

.11/1مكرر 65ولا یعتبر رئیسیا وهذا طبقا للمادة

جرائم «والقانون قد حصر الجرائم التي یجوز فیها القیام بعملیة التسرب وهي

المخدرات، جرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، جرائم 

ومن غیر هذه الجرائم تعد عملیة »الإرهاب، جرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

.اطلةالتسرب الب

الفرع الرابع

جواز العمل كفریق للتحقیق القضائي

من 71أجازت هذه الطریقة كوسیلة للعمل على مستوى التحقیق القضائي المادة 

یجوز لوكیل الجمهوریة إذا «:القانون الإجراءات الجزائیة عندما نصت في فقرتها الثانیة

یق المكلف بالتحقیق قاض أو تطلب خطورة القضیة أو تشعبها أن یلحق بقاضي التحق

عدة قضاة تحقیق آخرین سواء عند فتح التحقیق أو بناء على طلب القاضي المكلف 

وینسق قاضي التحقیق المكلف بالتحقیق بسیر إجراءات »بالتحقیق أثناء سیر الإجراءات

التحقیق وله وحدة صفة الفصل في مسائل الرقابة القضائیة والحبس المؤقت واتخاذ أوامر 

التصرف في القضیة وما یلاحظ من خلال هذه المادة أن تقریر جواز العمل كفریق القضائي 

موسعا وهي میزة الأساسیة الإختصاصیكون في الجرائم الخطیرة والمتشعبة والتي یكون فیها 

)2(.لجرائم محل اختصاص الأقطاب الجزائیة المتخصصة

تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة الدكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، -1

.342، ص2013

كلیة الحقوق والعلوم حملاوي الدراجي، الأقطاب الجزائیة المتخصصة، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي، -2

.72، ص2015السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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المعقد بكفاءة جرام المنظم و متخصصین في مجال الإحیث یجب أن یتمیز القضاة ال

عالیة، تسمح له بدفع عمل هذه الجهات القضائیة المتخصصة وذلك بالموازاة مع المستوى 

العالي للظاهرة الإجرامیة إذ لا یمكن للتحقیق أن یتمتع بصفة فعالة إلا باتخاذ إجراءات ثقیلة 

.وخاصة

ى مرهونة بمستوى القضاة وإن فعالیة العمل القضائي في مكافحة الجریمة المنظمة تبق

)1(.الوطنيالإختصاصالذین یعینون في المحاكم ذات 

.64-63مجادیة عنتر، رزاق یاسر، مرجع سابق، ص ص -1
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:خاتمة

على ضوء القانون الإجراءات الإختصاصتناولنا في بحثنا هذا موضوع تمدید 

الجزائیة محاولین تسلیط الضوء علیه من جمیع جوانبه، حیث سعینا إلى جمع أكبر قدر 

ت حوله وبغرض الوصول إلى مكافحة الجرائم المتمیزة بخطورة كبیرة على ممكن من المعلوما

.الاقتصاد والأمن الوطني

إلى كل من ضبطیة القضائیة وقضاة التحقیق ووكلاء الإختصاصظهرت فكرة تمدید 

الجمهوریة ومحاكم أخرى مكلفا إیاها بنوع محدد من الجرائم مذكور على سبیل الحصر عن 

رائم المخدرات، جریمة منظمة عابرة للحدود، الجرائم الماسة بأنظمة كج"التنظیمطریق 

المعالجة الآلیة للمعطیات جرائم تبییض الأموال والإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص 

.وذلك بغرض تحقیق هدف ایجابي في هذا المجال"بالصرف

جراءات التي یطبقها على أما فیما یتعلق بالجانب الإجرائي فقد اعتمد المشرع نفس الإ

المحاكم العادیة باستثناء فیما یتعلق بكیفیة وصول ملف الدعوى العمومیة إلى قاضي 

مختص ومع التطورات المختلفة للتكنولوجیا المعلوماتیة فقد زود المشرع الجزائري الجهات 

بمجموعة من الإجراءات خاصة بعملها تختلف عن التي تخضع لها الجهات القضائیة 

جزائیة التقلیدیة، كما دعمها بأسالیب البحث والتحري تكملها من المكافحة الفعالة للجرائم ال

:ن بین النتائج التي توصلنا إلیهاالمذكورة أعلاه، وعلیه م

المحلي الإختصاصالمحلي للمحاكم ذات الإختصاصاكتفى المشرع الجزائري بتمدید -

في إطار استحداث هذا النوع من الموسع إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى كما قام

المحلي لوكیل جمهوریة وقاضي تحقیق وضبطیة قضائیة الإختصاصالمحاكم بتمدید 

.بها

أنشأ المشرع قطب جزائي بموجب آخر تعدیل لقانون الإجراءات الجزائیة جاء لیختص -

.في الجرائم الاقتصادیة والمالیة الأكثر خطورة وتعقید
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بعمل هذه المحاكم تختلف عن تلك التي تخضع لها وضع قواعد وإجراءات خاصة -

.الجهات القضائیة

استحداث بعض وسائل وأسالیب للبحث والتحري تمكنهم من مكافحة تلك الجرائم -

.الخطیرة

في قانون الإجراءات الجزائیة إلى تحقیق الإختصاصوعلیه فلقد جاء نظام تمدید 

یرة والإحاطة بالجماعات الإجرامیة بمختلف هدف المتمثل في المكافحة الفعالة للجرائم الخط

وسائل التي منحها المشرع الجزائري العمل بها لتحقیق الغرض المراد الوصول إلیه ألا وهو 

.حمایة الحقوق والحریات الفردیة وتحقیق العدالة الاجتماعیة

لیها تقترح ومن خلال إشكالیة المطروحة في هذا البحث وبناء على النتائج المتوصل إ

:بعض التوصیات

بشكل حتى یعملوامختصین القضاة الو القضائیةضباط الشرطةالمستمر لتكوینال-

مستمر ودائم في القضایا التابعة للجرائم الخطیرة 

ضرورة تفعیل التعاون الدولي من خلال إبرام المزید من الاتفاقیات الدولیة على المستوى -

الجرائم خارج نطاق إقلیم الجزائر ذا ارتكبت هذه الإقلیمي والعالمي في حالة ما إ

وبإستعمال وسائل التكنولوجیا الحدیثة

توفیر كل مع بأحدث تقنیات والأدواتمتخصصةالوطنیة الجنائیة المخابر التزوید-

.الوسائل التقنیة والبشریة للوصول إلى نتائج أفضل

على الوقایة من هذا النوع من تتولى تنسیق الجهود والعمل ةوإقلیمیإقامة هیئة وطنیة-

.الإجرام

ورة التكوین إعطاء لضبطیة القضائیة المزید من الوسائل التقنیة المتطورة مع ضر -

.الإختصاصإمكانیة الإستعانة بأهل الخبرة و والتأهیل المتواصل و 

تسطیر برامج لتبادل الخبرات مع الدول الأجنبیة الرائدة في مجال مكافحة الإجرام -

لتي تملك تجربة في الأقطاب المتخصصةالخطیر وا



خاتمة

-53-

كثر حول كیفیة عملها وضع قانون خاص متعلقة بالأقطاب الجزائیة الوطنیة لتوضح أ-

.إتصالها بالجرائم التي تختص بهاكیفیةواعد التي تحكم النیابة العامة و القوطبیعتها و 

صة كأسلوب على المشرع الجزائري إدراج أسلوب الترصد الإلكتروني ضمن قوانینه خا-

علیه توفیر كل تقنیات اللازمة ة المذكورة على سبیل الحصر و لمحاربة الجرائم الخطیر 

.التطبیق هذا الأسلوب
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:ملخصال

مر المتضمن تعدیل الأ14-04ظهرت فكرة تمدید الإختصاص بموجب قانون رقم

16،37،40،329لإجراءات الجزائیة حیث عدل الموادالمتعلق بقانون ا155-66رقم

من وكیل الجمهوریة وقاصي إمكانیة تمدید وتوسیع الإختصاص المحلي لكل منه مؤسسا 

المحكمة والضبطیة القضائیة إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم تحقیق و 

ة المنظمة العابرة ریموذلك في نوع معین من جرائم مذكورة على سبیل الحصر وهي الج

، مة تبیض الأموالللمعطیات، جریالآلیةالجریمة الماسة بالأنظمة المعالجة ،لحدود الوطنیة

الفساد كما أدخل المشرع الأقطاب الجزائیة و ، جرائم المخدرات جرائم الصرفجرائم الإرهاب

وهي جهات قضائیة ذات إختصاص محلي موسع تتمثل في محكمة سیدي أحمد محكمة

الجرائم ودعمها المشرع هقسنطینة محكمة وهران محكمة ورقلة والتي تنظر أیضا في هذ

.بأسالیب مستحدثة للبحث والتحري في هذه الجرائم

:الكلمات المفتاحیة 

نظام تمدید الاختصاص؛ الاختصاص الاقلیمي والنوعي؛ جرائم محددة حصرا؛ إجراءات 

التحقیق الخاصة


